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 المتجددة الطاقةالمفهوم القانوني لعقود 

 إعداد 

 منذر يوسف محمد الشرمان

 إشراف 

 محمد ابراهيم ابو الهيجاء الاستاذ الدكتور 

 ملخصال

عتبر أهم العقود المستحدثة لإقامة مشاريع ت تيوال المتجددة،الطاقة  الدارسة عقودتناولت هذه 

 المشاريع،له من أهمية في تمويل  قامت المملكة بتطبيقه، لماوالذي  الخاص،الطاقة بواسطة القطاع 

لوجيا إلى الدولة، بالإضافة إلى و تكناليدي العاملة الوطنية وتدريبهم وتأهيلهم، ونقل الأوتشغيل 

 لإنتاج الخاص،تنمية الاقتصادية، حيث تبرم الدولة عقداً مع أحد شركات القطاع المساهمته في 

 الطاقة الكهربائية عن طريق استغلال الموارد الطبيعية 

وقد استخدمت هذه الرسالة المنهج التحليلي والوصفي، حيث قامت بوصف هذا العقد من حيث 

وبيان طبيعته القانونية، وتحليل النصوص القانونية لبيان أساسه القانوني  وخصائصه،مزاياه وعيوبه 

بينت النقص التشريعي في تنظيم عقود الطاقة المتجددة و هذه الدارسة إلى  اشارتكما  المملكة،في 

بين الدولة وشركة المشروع، فان هنالك حقوق والتزامات تقع على عاتق  الطاقة،بمجرد توقيع عقد  انه

 .أطرافة

ومما خلصت اليه هذه الدراسة ان ما يتضمنه عقد الطاقة من مخاطر يكون الحد منها بإيجاد 

 التشريعات المناسبة الخاصة بهذه العقود 
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إيجابيات وسلبيات، واوصت هذه  المتجددة له الطاقةق عقد وانتهت هذه الدارسة الى ان تطبي

والى ضرورة  هذا العقد،الرسالة الى ضرورة إيجاد حل لتلك العيوب، وازالة العقبات التي تواجه تنفيذ 

وضع صيغ نموذجية للعقود تحتوي على اهم الضمانات التي تراها الدولة ضرورية للحفاظ على 

ل على ايجاد تشريع موحد وخاص بعقود الطاقة المتجددة ينظم تلك والعم .حقوقها امام المستثمر

 .العقود توضح فيه الحقوق والالتزامات والشروط العامة لعقود الطاقة المتجددة

 عقود الطاقة المتجددة، الطبيعة القانونية، آثار العقد.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study dealt with renewable energy contracts‌,which is considered 

the most important contract for the establishment of energy projects by the 

private sector‌,which was implemented by the Kingdom‌‌‌,Because of its 

importance in financing projects‌,Employment, training and the work of 

national labor‌,transfer technology to the state‌,in addition to its contribution 

to economic development,where the State enters into a contract with a 

private sector company to produce electricity through the exploitation of 

natural resources. 

This thesis used the analytical and descriptive approach‌,where it 

described this contract in terms of its advantages and disadvantages and 

characteristics‌,its legal nature‌,analysis of the legal texts of the statement of 

its legal basis in the Kingdom‌,The study also pointed to the legislative lack 

of regulation of renewable energy contracts and indicated that once the 

energy contract is signed‌,between the state and the project 

company‌,there are rights and obligations of two parties. 

The conclusion of this study is that what is risks‌ contained in the 

energy contracts to limit the risks by appropriate legislation for these 

contracts. 

This study concluded that the applying renewable energy contract has 

advantages and disadvantages, The letter recommended the need to find a 

solution to those shortcomings, And to remove obstacles to the 
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implementation of this Decade, And the need to develop model formulas for 

contracts containing the most important guarantees that the state considers 

necessary to preserve their rights to the investor, work on 

establishing unified legislation on renewable energy contracts 

to be regulated, showing the rights, obligations and general terms of 

renewable energy contracts.  

 

Key Words: Renewable Energy Contracts, Legal Nature, contract effects. 
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 الفصل الأول

 هميتهاألدراسة و ية اخلف

 المقدمة : لاً أو 

العقود التي أملت الضرورات العلمية والتطور  أبرزتعد عقود الطاقة المتجددة واحدة من 

عتماد همية الإأ ن برزت أبعد  ; الكبير في بحوث الطاقة وجودها على ساحة المعاملات القانونية

ذلك  ;التي تعتمد على مصادر متجددة وطبيعية  تلكعلى الطاقات البديلة وعلى وجه الخصوص 

فيها  والتي تعتمد لها،حتياجات البشرية المتصاعدة توافر خدمات الطاقة ضرورة كبرى لتلبية الإن أ

على النفط وتلك التي تعتمد على المفاعلات النووية تاركة مخلفات ضارة بالبيئة ويترتب عليها 

 مخاطر لا حصر لها.

غير النظيف  ستخداملإالمناهض ل العالم موقفمام وقوف الكثير من دول ومنظمات أو  

المصادر  الطاقة من عن استخداماتلمصادر الطاقة التقليدية فقد بدأت العديد من بلدان العالم تخليها 

مر الذي دعى الى البحث في تغطية هذا النشاط ستخدام الطاقة المتجددة الأإالتقليدية لحساب 

 .(1) القانوني

ة وهي من الخدمات يقتصادية وسياسإبعاد أن عقود الطاقة تتناول خدمة ذات اهمية و أذلك 

حيث تستخدم الطاقة  لها،كبريات الشركات المملوكة  أوأهم مصادر الدخل للدول  أحدالتي تمثل 

 الإنارةى إلستعمالات تتعدد من توليد الحرارة ا فالإهستغناء عناليومية بحيث لا يمكن الإ للأعمال

 الصناعات.عتماد المباشر عليها لمختلف وتنتهي بالإ

                                                           

،  2012حتى مؤتمر الدوحة لعام 1972( محمد وجدي نور الدين علي،  الحماية الدولية للبيئة منذ مؤتمر ستوكهولم لعام 1)
 .16،  ص2016ولى دبية، الطبعة الأدار زين الحقوقية والأ
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القائمة على عدم تدخلها في  الحر،قتصاد ردن فكرة الإوقد تبنت كثير من الدول ومنها الأ

لى إوتوجهت  بنفسها،سواق تضبط نفسها رضها وتترك الأأالحاصلة على  قتصاديةالإنشطة الأ

 وظهرت العديد الطاقة.عتماد على القطاع الخاص وهي خطوة لتخلي الدولة عن دورها في توفير الإ

لطاقة الهدف منها عدم تحميل امن النظريات والوسائل التي تساعد تلك الدول في تنمية مشروعات 

  (1) ضافيةإخزينة الدولة مصروفات 

نسان عتماد على الطاقة المتجددة لدورها في المحافظة على صحة الإهمية الإأ وهنا تبرز  

 في التنمية وخدمة البشرية.  اً مهم اً عتبارها عنصر إوالبيئة ب

عوام الماضية وعلى وجه في الأ كبيرةً  ردن قفزةً عداد عقود الطاقة في الأأ وقد سجلت 

الذي استلزم معه  مرالمتجددة، الأعمال الطاقة أ الخصوص بعد صدور تشريعات تعالج وتنظم 

نها عقود متعددة أنواعها وتقسيماتها وخاصة أحاطة بعقود الطاقة المتجددة و ضرورة البحث والإ

ن بعض التشريعات ذات الصلة أمختلفة سيما و  عنها التزاماتتتداخل بها العلاقات القانونية وينجم 

 الطاقة.تحديد وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقود  أولم تأت على ذكر 

 مشكلة الدراسة  -: ثانياً 

سس تنظيم تلك أ نأو عقود الطاقة المتجددة التشريعي ل نقص التنظيمتكمن مشكلة الدراسة في 

لى مصادر مختلفة مما يحتاج مزيد من البحث والتدقيق وتسليط الضوء إالعقود متعددة وترجع 

ملائمة التشريع للتنظيم القانوني لعقود الطاقة المتجددة وعدم وجود قانون موحد لتنظيم تلك على 

ليس فقط ما تضمنه قانون الطاقة المتجددة العقود، ذلك أن ما يحكم عقود الطاقة المتجددة 

                                                           

 1975تفاقيات البترولية في البلاد العربية،  دار النهضة العربية،  القاهرة عشوش،  النظام القانوني للإحمد عبد الحميد أ (1)
 .7ص



3 

 

 

 

وإنما أحال إلى قوانين أخرى كقانون الكهرباء العام وقانون )1(2201وترشيد الطاقة لسنة

 الإستملاك وقانون تشجيع الإستثمار

  أهداف الدراسة: ثالثاً 

 لى ما يلي:إتهدف الدراسة 

 المتجددة.الطاقة  القانوني لعقودتوضيح المفهوم  .1

ختلافها عن غيرها من إبيان التكييف القانوني لعقود الطاقة المتجددة وتوضيح  .2

 المتشابهة.العقود 

 .والموضوعيةالشكلية  ومعرفة شروطهاهمية عقود الطاقة المتجددة أ بيان  .3

 .والتعرف على خصائصهاشكالها أتحديد خصائص عقود الطاقة المتجددة و   .4

 أهمية الدراسة: رابعاً 

تكمن أهمية الدراسة من كونها دراسة حديثة في توضيح المفهوم القانوني لعقود الطاقة 

همية عقود الطاقة أ الدراسة مدى  هذهوتبين ،خرى عن عقود القانون الخاص الأ وتمييزها المتجددة

القانونية وخاصة مع قلة الدراسات ،نعقادهاإشكاليات القانونية ذات الصلة بها من حيث المتجددة والإ

ساسية التي ن عقود الطاقة المتجددة عقود تحكمها القاعدة الأأردني ذلك حولها في ظل التشريع الأ

همية الدراسة تأتي من بيان المفهوم القانوني لعقود الطاقة المتجددة أ ن أكما  ،تحكم العقود بشكل عام

نعقادها إساس القانوني في لأوتسليط الضوء على تنظيمها القانوني والوقوف على مفهومها وبيان ا

ردني القانونية والتطبيقات القضائية بصدد هذا الموضوع وموقف التشريع الأ الآراءلى بيان إضافة إ

وتبرز  خر.آ ونقصها حيناً  الدراسة إلى غياب التشريعات حيناً  هذهولكل ما تقدم ترجع أهمية . منها

                                                           

من عدد الجريدة  1610والمنشور على الصفحة  2012لسنة  13ه رقم قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتعديلات‌)1)
 2012\4\16بتاريخ  5153الرسمية رقم 
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قتصادية صعدة القانونية والإعلى مختلف الأ للمشتغلين في مجال الطاقة المتجددة همية الدراسةأ 

 ومحامين.ويعنى بهذه الدراسة رجال القانون من قضاة 

 أسئلة الدراسة: خامساً 

 المتجددة؟ماذا يقصد بعقود الطاقة  .1

 لها؟ختلاف عقود الطاقة المتجددة عن غيرها من العقود المشابهة إما مدى  .2

 الحديث؟عقود الطاقة المتجددة في عصرنا  هميةأ ما  .3

 معين؟م محصورة في شكل أشكال هل عقود الطاقة المتجددة متعددة الأ  .4
 

 حدود الدراسة: سادساً 

 -التالية: ومضمونها بالحدوديتحدد نطاق الدراسة 

الدراسة على بيان المفهوم القانوني لعقود الطاقة  هذهتقتصر  الموضوعية:الحدود  .1

 ردني.الأالمتجددة في ضوء التشريع 

 الزمانية:الحدود  .2

جهزتها أعفاء مصادر الطاقة المتجددة و إ حكام وشروط أنظام  2015 ( لسنة13)رقم نظام  -

خضاعها للضريبة إنتاجها من الرسوم الجمركية و إستهلاك الطاقة ومدخلات إومعداتها وترشيد 

( من قانون الطاقة 11صادر بمقتضى الفقرة ج من المادة ) على المبيعات بنسبة )صفر(

 .2012 ( لسنة13)رقم المتجددة وترشيد الطاقة 

 ةالتعليمات المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظام مصادر الطاقة المتجددة صادر   -

قانون  ب( من/10حكام المادة )أعن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بموجب 

 .2012 ( لسنة13لطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم )ا
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ة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع في حالات العطاءات أتعليمات تكاليف ربط منش  -

التنافسية والعروض المباشرة صادرة عن مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بموجب 

 .2012 ( لسنة13لطاقة رقم )قانون الطاقة المتجددة وترشيد ا ب( من/9حكام المادة )أ

المتجددة، الدراسة في البحث بالمفهوم القانوني لعقود الطاقة  هذهتنحصر  المكانية:الحدود  .3

رقم وترشيد الطاقة وتعديلاته  المتجددةأحكام قانون الطاقة  ردنية حسبالأالتشريعات  في

نظمة ذات الصلة والأ 2002( لسنة 64العام رقم ) ، وقانون الكهرباء2012( لسنة 13)

 والتشريعات موضوع الدراسة.

 محددات الدراسة: سابعاً 

الضرورات  أملتالمواضيع التي  أحد يتتناول هذه الدراسة عقود الطاقة المتجددة وه

لذلك فلا يوجد ما يحول دون تعميم نتائج هذه الدراسة على  القانوني،والتطور العلمي المستمر وجوده 

 وخارجه.ردن المهتمين في هذا المجال داخل الأ

 مصطلحات الدراسة ثامنا:ً 

هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية والتي تتجدد بحكم طبيعتها  المتجددة:الطاقة   .1

 ضارة. غازات  أووالتي لا ينشأ عنها مخلفات 

 الشمس. المنبعثان من  والحرارةهي الضوء  الشمسية:الطاقة  .2

 والمجتمعات. رض والمدن هي عملية تطوير الأ المستدامة:التنمية  .3

هي تلك التي تستمد من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا ينتج عنها مخلفات  النظيفة:الطاقة  .4

 ضارة. مواد  أو
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شمسية، رياح، )من تفاقات المتعلقة بالطاقة المتجددة الإ أوهي تلك العقود  عقود الطاقة:  .5

( النظيفة والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة من مياه، الخ

 (1)التلوث.

 الإطار النظري للدراسة :تاسعاً 

لمام قدر الإمكان من خلال فصولها التي سيتم سيعمل الباحث في هذه الدراسة على الإ

ليها الدراسة إمشكلة الدراسة وما آلت و المقدمة  لو إلى عدة فصول حيث يتناول الفصل الأتقسيمها 

 حدودها.و منهجية الدراسة و مصطلحات الدراسة، و  ،أهدافهاو أهمية الدراسة و  سئلةأمن 

 ،وطبيعتها وأشكالها هميتهاوأ  المتجددة الطاقة عقود ماهية في للبحث تخصيصه سيتم الثاني الفصل أما

 الثالث الفصل أما منها، الأردني المشرع موقفو  ،صورهاو  تهاأونش مفهومهاو  ،إبرامها حيث من

 فسيتم الرابع الفصل ماأ ،عنها الناجمة شكالياتوالإ المتجددة الطاقة عقود برامإ شروط فسيتناول

 ومنازعاته المتجددة الطاقة عقد آثار لبحث هتخصيص

التوصيات التي ستتوصل و سوف نخصص الفصل الخامس إلى الخاتمة من خلال بيان النتائج  أخيراً و 

 .لها هذه الدراسة

 الدراسات السابقة :عاشراً 

مملكة جامعة ، بحث مقدم ل( النظام القانوني لعقود الطاقة2009عبد الكريم )، السروي  -1

-20والإقتصاد)البحرين للمؤتمر السنوي الحادي والعشرين،الطاقة بين القانون 

21/5/2013) . 

                                                           

صيلية، مكتبة زين الحقوقية أستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة دراسة قانونية تالدكتور صدام فيصل كوكز المحمدي، الإ (1)
 19، صفحة 2017والأدبية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 
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ستخدم الباحث فيها االدراسة في ماهية عقود الطاقة، وتنظيمها القانوني وقد  هبحثت هذ

الدراسة إلى أنه لا يوجد إختلاف في تحقق الشروط  هالمنهج التحليلي المقارن، وقد توصلت هذ

الموضوعية والشكلية لعقود الطاقة، فقد أوصت هذة الدراسة إلى أنه يجب أن يكون هناك نموذج 

 داري. ن الباحث تناول الدراسة من جهة القانون الإأعلى  ةتعاقدي لعقود الطاقة علاو 

ن ما يميز أالدراسة في أنها تناولت النظام القانوني لعقود الطاقة،إلا  هوتتشابه دراستي مع هذ

وتتناول العقود من جهة القانون  دراستي في أن دراستي في المفهوم القانوني لعقود الطاقة أيضاً 

 الخاص. 

كلية  ،(التشريعات الداعمة للحصول على الطاقة النووية والمتجددة 2012غوبر، محمد )  -2

دراسة مقدمة للمؤتمرالسنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون والإقتصاد  ،ناليم،الشرطة 

دارية وتناولت الدراسة في الطاقة النووية والطاقة المتجددة كعقد من العقود الإ هوبحثت هذ

لى إستثمار ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد تعرضت الدراسة الموضوع من جهة الإ

ن دراستي تتناول المفهوم إو  ،ات تكفل المخاطر الناجمة عن الطاقة النوويةيجاد تشريعإآلية 

 . القانوني لعقود الطاقة المتجددة

 حدعشر: منهج الدراسةأ

 ستخدام المنهج الوصفياذلك بو  ،هذه الدراسة المفهوم القانوني لعقود الطاقة المتجددة ستتبع

 تحليل النصوص التشريعيةو  ،الذي يقوم بوصف المفهوم القانوني لعقود الطاقة ،المعتمد على التحليل

 عقود الطاقة المتجددة.  ظيمموضوع الدراسة لبيان مدى كفاية التشريعات الحالية لتن
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 الفصل الثاني
 ماهية عقود الطاقة المتجددة وأهميتها وأشكالها وطبيعتها

 

ساسي ومهم أمن دور  ةلما للطاق ،ةتطوير قطاع الطاقساهم التقدم العلمي والتكنولوجي في 

ستحداث ستنفر الطاقات لإامما  ةبالغ ةهميأ يتصدر  ةوبقي قطاع الطاق. نتاج وتوزيعهالإ في قطاع

 ةللطاق ةالملح ةللحاج ونظراً  ،ةالمدني ةكانت ولا زالت تشكل عصب الحيا ،منها ةصناف متعددأنواع و أ

ة والتي تعرف على أنها أحد أهم مصادر حفوريالإ ةا كالبترول والطاقصنافهألبعض  ةثار السلبيوالآ

الطاقة غير المتجددة والناضبة والموجودة بكميات محدودة في الطبيعة وتشمل النفط والغاز الطبيعي 

والفحم ويعد إستخدامها ضاراً بالبيئة والإنسان وإحتراقها يؤدي إلى إنبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون 

 .(1)الضار

نبعاثات الإ ةبخفض نسبو  ةتسهم في توفير الطاق ةللطاق ةيجاد مصادر بديلإهتمام في بدأ الإو  

بتكار طرق إفي  ةللمساهمفي العالم  ةوالمحلي ةوانطلقت الجهود الدولي،ةوالطبيع ةللبيئة الضار  ةالغازي

 ةالشمسي ةالطاق ستخدامإبحيث يجرى  ،ةالطبيعي ةستخدام عناصر البيئإب ةنتاج الطاقإفي  ةحديث

وقد ،ةفي الطبيع ةستعمال السلمي وغيرها من العناصر المتوفر للإ ةالمعد ةالنووي ةوالرياح والطاق

في  ةثار سلبيآاستخراجه ونقله وما نتج عن ذلك من  ةوتكلف سعار النفط والفحم عالمياً أساهم ارتفاع 

 ةمن مصادر بديل ةصول على الطاقلى سعي الكثير من الدول للحإ ،وفي مجال الحرب والسلم ةالبيئ

 . حفوري كالنفط والفحم وغيرهللوقود الإ

 ةمن عناصر الطبيع ةمن مصادر بديل ةوانطلقت جهود العلماء والمفكرين الى استخراج الطاق

 الطاقةوقد زادت اهميه هذا النوع من  وغيرها. ةالنووي ةالشمس والرياح والكهرباء والطاق ةومنها طاق
                                                           

 9ص،  2005عبد المطلب النقرش، الطاقة )مفاهيمها، انواعها، مصادرها( وزارة الطاقة والثروة المعدنية  (1)
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هم أ  كأحد المتجددة الطاقة الدوليةحيث تبنت الجهود  2015باريس للمناخ عام  ةبصدور اتفاقي

الارض من درجتين  حرارةوبهدف تقليل درجه  المناخيةللحد من التغيرات  تفاقيةالإهداف تطبيق تلك أ 

لى تنشيط إمن خلال السعي  العالميةسهمت الجهود أبحيث  مئوية،ونصف  ةلى درجإمئويتين 

 الطاقةعن تنوع عقود  أسفروسع نطاق مما أ ستعمالها علىإو  المتجددة لطاقةاالحصول على 

 (1)بها مرتبطة ةقتصاديإوما نتج عنها من عمليات  المتجددة

 ةنتاج مصادر الطاقإفي تقدم  سهاما كبيراً إسهمت أقد  ةوكانت السنوات الخمسين الماضي

التي تنظم استخدامات  ةتفاقيات الدوليالعديد من الإ توصدر  ةذلت العديد من الجهود الدوليوب   ةالبديل

طلق أفيما  ةوتشجيع الطاقات البديل،لى تنوع مصادرهاإوتدعو  ةوتحد من تكلفتها الباهظ ةالطاق

 . ةالمتجدد ةعليها بالطاق

في المجال التجاري  ةوخاص ةمن علاقات متشعب ةالمتجدد ةونظرا لما ينتج عن الطاق

مما استلزم تنظيمها  ةوالتجاري ةاليومي ةعن ذلك العديد من العقود في الحياقتصادي فقد نجم والإ

 ،نتاج والتسويقستخدامها في الإإو  ،وتوزيعها ،ةستخدام هذه الطاقإبشكل قانوني يسهل بشكل كبير في 

لتناقص  ةثار المتوقعوتجاوز الآ ،ةستخدام آمن لهذا النوع من الطاقإنتاج كاف و إوالوصول الى 

 ،بيئياً  ةمنآ ةنتاج وتطوير وسائل طاقالإ ةوخفض تكلف ،كالبترول والفحم الحجري  ةحفوريالإ ةالطاق

 ةهتمامات الباحثين والعاملين في مجال التنميإ هم أ من  ةالمتجدد ةصبحت عقود الطاقأ خيراً أو 

 ةقتصاديبعادها الإأ ةبكاف ةالمستدام ةهداف التنميأ سهام في تحقيق إلما لها من  ةالمستدام

 لخ إ..... ةجتماعيوالإ

                                                           

ويعد أكبر اتفاق تاريخي يحظى بهذا  ةدول 196وقعت عليه  2015عقدت عام  ةتفاقيه دوليإتفاق باريس للمناخ هو إو  (1)
ستخدام الطاقة نبعاثات هو التحول لإهم وسائل خفض الإأ الغازية ومن نبعاثات ى تبني وخفض الإإلهتمام الدولي ويسعى الإ

 المتجددة بديلا للطاقة الأحفورية
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وحيث أن عدد سكان العالم في إزدياد وفقا لما تشير إليه الإحصائيات والدراسات الأمر الذي 

مرة وأن الطاقة المتجددة تسهم في تغطية  16-8يؤدي إلى مضاعفة الطلب على الطاقة من 

اقة الرياح والطاقة الشمسية إحتياجات العالم من الطاقة إلا أن إستغلالها وبمختلف أشكالها بما فيها ط

% والطاقة النووية 21.1% والغاز الطبيعي 32.6%فقط في حين أن النفط يشكل 2.3تشكل 

 .(1)% 5.5% وطاقة مساقط المياه 10.6% والخشب التقليدي 22.2%والفحم 5.7

 ةلطاقوالرياح وا ةالشمسي ةهتمام الدول إلى التفكير فى مصادر جديدة للطاقة ومنها الطاقإ توجه و 

ة المتجدد ةلى تنظيم هذه العقود الناتجه عن الطاقإمما دفع بالمشرعين .الطاقة النوويةو  ةالكهرومائي

في هذه العقود  ةطراف العلاقأستقرار المعاملات بين إلها بما يحفظ  ةصدار التشريعات المناسبإو 

 .بها ةوالمعاملات المرتبط

والمنشور  2010قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم ثلاث لسنة  ردن صدروفي الأ 

كما صدر قانون الطاقة  2010\2\1بتاريخ  5012من عدد الجريدة الرسمية رقم  544على الصفحة 

من عدد  1610والمنشور على الصفحة  2012لسنة  13المتجددة وترشيد الطاقة وتعديلاته رقم 

لسنة  3القانون الصادر رقم  والذي حل محل 2012\4\16بتاريخ  5153الجريدة الرسمية رقم 

2010 (2). 

وعلى الصعيد العربي فقد صدرت ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالطاقة المتجددة في المملكة  

( والذي مثل الإطار القانوني المنظم للطاقات المتجددة في مجال الإنتاج 13،09المغربية الأول رقم )

ت المتجددة ( والذي يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقا16،09والتسويق والتصدير والثاني رقم )

                                                           

( المستشار الدكتور محمد صلاح السباعي بكري الشربيني استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في تكنولوجيا الطاقة 1)
 10ص2017المتجددة دار الفكر الجامعي الطبعة الاولى 

 2017\9تاريخ الاصدار  )www.adaleh.com(منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونية، عمان الاردن( 2)

http://www.adaleh.com/
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( والذي تم بموجبه استحداث الوكالة المغربية للطاقة 57،09والنجاعة الطاقية والثالث رقم )

 (1)الشمسية.

ممارسة أنشطة الطاقة المتجددة التي منحتها الهيئة منذ  ةرخص 189وقد صدرت في الأردن  

، والصيانة، التشغيلو ، والتركيبتوريد، ال . وتشملت2018نيسان )إبريل( مطلع  وحتى 2017مطلع 

شركات طاقة متجددة مقاول أو شركات  تلشمفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة. كما وكذلك 

شركات رخصت وفقا لمستوى التصنيف )أ(  110منها  كان طاقة متجددة متآلفة مع شركات مقاولات

در الطاقة المتجددة لتنفيذ نشاط التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصا أهلتهاالتي 

رخصة من مستوى تصنيف )ب( للمشاريع ذات القدرات  20و ستطاعة المشروعإبغض النظر عن 

رخصة ضمن مستوى تصنيف )ج( للمشاريع ذات القدرات  59التي تساوي واحد ميغاواط أو أقل، و

تصميم  بموجب تعليمات ترخيص الأشخاص العاملين في مجالمائة كيلو واط أو أقل، التي تساوي 

وتوريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة الصادرة عن الهيئة، وبدون الحصول 

 .على هذه الرخص من الهيئة لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي من هذه الأنشطة

 والطاقةالرياح  وطاقة الشمسية كالطاقة المتجددة الطاقةمن  متعددةنواع أنتشار إ أسهموقد 

 الطاقة،نواع من ستخدام هذه الأإعن  الناشئة القانونيةلى تنوع العلاقات إوغيرها  والنووية الكهرومائية

علاقات من نوع خاص يرتبط بهذه العقود وما تحمله من سمات ويتصف بصفاتها ويحمل  وأدى وجود

 أهمية من لعقود الطاقة المتجددة  الأخرى،نظرا لماخصائص جعلت منها مميزه وتختلف عن العقود 

  

                                                           

الدكتور عمر عبد المجيد مصبح،  مدى ملامة التشريعات القانونية لنانو الطاقة المتجددة )الواقع والمأمول(،  المؤتمر  (1)
 30(،  صفحة 2013\5\21-20السنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون الاقتصاد)
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 للدولة،حيث تعمل على رفع الأعباء العامة عن الميزانية العامة  الاقتصادية،كبرى في التنمية 

 وتقاسم المخاطر بين القطاع العام والخاص. لوجياو لتكنلفرص عمل جديدة ونقل وإيجاد 

يتم التعرض للمقصود بالطاقة المتجددة وطبيعتها وما تتميز به من  ستناداً لما تقدم سوفإو 

المتجددة في المبحث الأول والطبيعة القانونية  الطاقة يقوم الباحث بتناول ماهية عقودس ،ئصخصا

 . في المبحث الثاني
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 الأولالمبحث 

 الطاقة المتجددةماهية عقود 

نظراً لحداثة هذا النوع من العقود والذي يتمتع بمجموعة من الخصائص والمميزات التي 

 الوطني، أمكان على الصعيد المحلي أتمييزها عن غيرها من العقود الأخرى المتعارف عليها سواء 

 جددة،المتعلينا الوقوف على بيان مفهوم الطاقة  كان لزامالذا  العقد،قتصادية لمحل هذا وللأهمية الإ

ستناداً لما تقدم سوف يتناول الباحث تعريف الطاقة المتجددة إو  .العقدوالخصائص التي يتمتع بها هذا 

 . عيوب في المطلب الثانيالمزايا و الوخصائصها في المطلب الأول و 

 المطلب الأول

 لتعريف والخصائص لعقود الطاقة المتجددةا

المتجددة دارسته بصفته عقداً مستقلًا قليلة نظراً ن المصادر القانونية التي تولت عقد الطاقة إ

وعقود الطاقة هي  إلا أنها لم تسلط الضوء بصورة مفصلة ودقيقة عليه.، لحداثة هذا النوع من العقود

التي تبرم بين الدولة المتعاقدة وأحد شركات القطاع الخاص بقصد منحها الحق في تلك العقود 

 .(1)المالية معينة مقابل أن تقوم الدولة في الحصول على المقابل استغلال الموارد والتصرف خلال مد

عقود تبرم بين الدولة وأحد شركات القطاع الخاص  المتجددة هين عقود الطاقة أنخلص مما سبق 

وتتمتع عقود الطاقة المتجددة ستغلال الموارد الطبيعية بهدف تقديمها للمواطنين إنتاج و إبهدف 

  عن غيره من العقود هعليه وتمييز  تكون مدخلًا لإضفاء الصفة القانونية ذإبمجموعة من الخصائص 

وخصائصها في  ستناداً  لما تقدم سوف يتناول الباحث تعريف الطاقة المتجددة في الفرع الأولإو 

 .الفرع الثاني

                                                           

 24/4/2018( موسوعة ويكيبيديا الحرة تاريخ الاطلاع 1)
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 الفرع الأول : تعريف الطاقة المتجددة 

يسهم في توضيح هذه العقود وبالنتيجه يستلزم  ةالمتجدد ةعقود الطاق ةن تحديد ماهيألاشك 

لى بيان هذا النوع من العقود ومستلزماتها حتى يتسنى لنا الخوض في إيؤدي بالنتيجه  تعريفها تعريفاً 

 . وتشريعياً  وفقهياً  لغوياً ة المتجدد ةماهيتها وهذا يتطلب منا تعريف مفهوم الطاق

  لغوياً  المتجددة الطاقةتعريف عقود  :أولاً 

 طاقة ةومصدر كلم ،ةبمشقنسان ن يفعله الإأ ما يستطيعو أ القدرة لغوياً  طاقة ةتعني كلم

 الطاقةما ، أ القدرةنها: أوعرفها قاموس المعجم الوسيط ب سم وجمعها طاقاتإ طاقة ةوكلم طاق،هي 

 .المد والجزر أوالمياه  أوو الرياح أمن الشمس  تأتيالتي  نها:أبفعرفها  المتجددة

 (1)الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية المتجددة: الطاقةفالطاقة  

 في الفقه  المتجددة الطاقةثانياً: تعريف 

"وتعرف الطاقة . (2)دي التي لا تنفأجدد تالتي ت الطبيعيةمن الموارد  المستمدة الطاقةهي 

الموارد الطبيعية التي تتجدد على نحو تلقائي ودوري نها الطاقة الكهربائية المستمدة من أالمتجددة ب

 ةستهلاك وتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية وطاقة الحرار ولا تنضب مع الإ

 (3) والطاقة المائية." ةالجوفي

                                                           

،  سنة النشر 1مجمع اللغة العربية غير مفهرس، مكتب الشروق الدولية، طبعة رقم أربعة مجلد رقم المعجم الوسيط،  (1)
2004. 

 24/4/2018( ويكيبيديا الموسوعة الحرة تاريخ الاطلاع 2)
اقة تمر السنوي الحادي والعشرين، الطؤ ( الدكتور سمير حامد الجمال، حقوق ارتفاق الطاقة الشمسية )دراسة مقارنة(، الم3)

 ( صفحة2013\5\21-20قتصاد )لإبين القانون ا
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عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغير ناضبة ومتوفرة في يعرفها البعض على أنها:  كما

 .(1)ستمرار ما دامت الحياة قائمةإة بمتجددو الطبيعة 

ويمكن القول بأن الطاقة المتجددة وكمصدر آخر من مصادر الطاقة التي لا تنضب والقابلة 

 .(2)للتجديد بسرعة ويتم الحصول عليها بإستغلال الظواهر الطبيعية العادية كالرياح والشمس والماء
 

  تشريعياً  المتجددة الطاقة : تعريفثالثاً 

 الطاقة 2012 ةلسن 13رقم  الطاقةوترشيد  المتجددة الطاقةمن قانون  الثانية المادةعرفت 

هميه أ وتكمن ( 3) .الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية نها:أب المتجددة

 ةنها عقود تنظم علاقات الشخص الطبيعي بالشخص الطبيعي وعلاقأب المتجددة الطاقةعقود 

 ةكما تنظم علاق ،الشخص المعنوي بالشخص المعنوي  ةالمعنوي وعلاق الشخص الطبيعي بالشخص

 ةصبحت واسعأكونها  ةهميه بالغأ نها تكتسب أكما  ،دولةبالوالمعنويين  الطبيعيينشخاص الأ

سهم بتوفير ت التيمن العقود  وتعد نوعاً  ،المستدامة والتنمية الاقتصادية التنميةوتسهم في  ،نتشارالإ

                                                           

حصاء والمعلومات / مديرية التخطيط وزارة الطاقة والثروة المعدنية المملكة الاردنية ( عبد المطلب النقرش رئيس قسم الإ1)
-file:///C:/Users/User/Downloads/download-pdf-ebooks.org ، 2005،  كتاب منشور،  12الهاشمية،  ص

kupd-911.pdf 
 .147( محمد وجدي نور الدين علي،  المرجع السابق ص2)
من عدد الجريدة  1610والمنشور على الصفحة  2012لسنة  13قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتعديلاته رقم  (3)

  2012\4\16بتاريخ  5153الرسمية رقم 
وعرفت المادة الثانية من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة مصادر الطاقة المتجددة بأنها: المصادر الطبيعية للطاقة بما  

فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المائية وغيرها ووضحت المقصود بمنشأة 
 ة الصغيرة بأنها: المنشأة التي لا تتجاوز استطاعتها الفعلية الحدود الواردة في كود التوزيع.الطاقة المتجدد

 ستغلال مصادر الطاقة المتجددة.إوالمشروع: أي مشروع يهدف إلى 
ستغلال مصادر الطاقة المتجددة لإتفاقيات المشروع: مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة الاختصاص إو 

 تفاقية لتنفيذ المشروع أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية تأجير الارض وغيرهاإبما في ذلك أي 
 .الأراضي: الأراضي التي تصلح لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فيها وقائمة 
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قتصاديات إفي  ساسياً أ صبحت تشكل ركناً أو  ،للبيئةويوفر شروط آمنه  ،بسعر اقتصادي الطاقة

لى تنوع إستمدادها مما يؤدي إتنوع مصادر  ةهميتها نتيجأ كما تستمد  ،فرادالدول والمؤسسات والأ

م في تداخل سهأقتصاد قد ن تطور الإأولا شك  ،وتنوع متطلبات كل عقد على حده ،هذه العقود

صبحت تتداخل فيها شراكات أالتي  المتجددة الطاقةالعقود وتنوع نماذجها بسبب تنوع متطلبات عقود 

 المتجددة الطاقةن عقود أو  ،والدولية الفرديةستخدام العقود إ ،القطاعات العام والخاص من خلال

دى أو  ،والبناء البشريةستخدام القوى إوالتوزيع و  الإدارةوعقود  ،نتاجمن مصادر الإ كثيرتدخل في 

 . وغيرها من العقود B.O.T ستخدام نماذج عقود الإلى إهتمام بها الإ

سهم أو  وبيعها،عبر القارات  الطاقةنتاج ونقل إ ةفكار التي تتبنى فكر كما بدأت كثير من الأ

لوجيا المعلومات ستخدام التكنولوجيا وتكنو إو  بها، المتصلة الصناعةقطاعات  كافةذلك في تطوير 

 واسع.على نطاق 

 عام مون  كي بان المتحدة للأمم العام الأمين أطلقها مبادرة ،"للجميع المستدامة والطاقة 

 ومضاعفة الحديثة الطاقة خدمات على الجميع حصول ضمان :وهي ثلاثة عالمية بأهداف ،2011

 العالمي الطاقة مزيج في المتجددة كميتها ومضاعفة الطاقة ستخدامإ كفاءة لتحسين العالمي المعدل

 .(1) 2030عام بحلول

عشر هتمام في القرن التاسع كمفهوم معاصر حظي بالإ وقد ظهر مفهوم الطاقة المتجددة

 الطاقةعطاء إ في  أسهمواالمؤسسين القدامى الذين  من(Thomas young)  ويعد ثوماس يانغ

في  للطاقة تناولاً  كثرنظمة الأوالأمع ظهور المعدات  صطلاح للطاقةالإوشاع هذا  الحالي،مفهومها 

                                                           

تموز  4مم المتحدة،  تقرير بسمه البغال البيطار،  خبار الأأ ( 1)
2014https://news.un.org/ar/audio/2014/07/309492 

 

https://news.un.org/ar/audio/2014/07/309492
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والصناعات سواء على صعيد البحث العلمي من الناحيتين النظرية  والمتخصصة العلميةالمجالات 

 القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر. والتطبيقية في

عنها مصدر الكلمات المشتقة  القديمةوهي الكلمة اليونانية  ((Energosطاقة  ن كلمةإ

وتعني نشاط وبهذا  (ergos)و)بالداخل(  أووتعني )في(  (En)خرى والتي تعني الأ الأجنبيةباللغات 

 .عملاً  أو هو ذلك الشيء الذي يحتوي جهداً  أوداخله نشاط  في  (Energos)ن كلمة إف

نتاج التشغيل بحيث تتنوع هذه المصادر إن مصادر الطاقة تنتج من الانظمة القادرة على إ 

 .كهربائية أولى حرارية إما إو  والكيميائيةالمصادر الفيزيائية  لوالتي تشم طبيعيةلى إما إ

والتي تفيد  والتعمق فيها (Power) القوةلى البحث في معنى كلمة إ الطاقةويقودنا مصطلح 

التأثير  علىوالقدرة على العمل"  القدرةتفيد  الإنجليزية وفي اللغة"الطاقة على العمل" " العربية باللغة

وتعني القادر  (Potis)على الحركة والتي مصدرها لاتيني  القدرةتعني  وبالنتيجةحدد مفي شيء 

 كميته في زمن محدد. أون القوى مقدار العمل أومعنى ذلك 

وقد  (1)مقدار العمل في وحدة زمنيه محدده أون كلمة القوى هي كمية أمما يستخلص منه 

وبالرجوع  الطاقةبتنوع المصدر الذي تستمد منه هذه  المتجددة الطاقةالحصول على  صورت تنوع

نجدها قد عرفت  2012( لسنة 13لى المادة الثانية من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم)إ

نها :المصادر الطبيعية للطاقة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أمصادر الطاقة المتجددة ب

 وية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المائية وغيرها. والطاقة الحي

ن المشرع لم يحصر مصادر الطاقة المتجددة بما ورد النص عليه أويتضح من هذا التعريف 

وذلك  خرى للطاقة المتجددة قد تظهر لاحقاً أدخال مصادر في هذه المادة عندما ترك المجال لإ

                                                           

 .6السروي، عبدالمجيد، مرجع سابق، ص  ( 1)
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فإن  متعددةمصادر وجدير بالذكر أنه وكما لمصادر الطاقة المتجددة  عندما ذكر عبارة )وغيرها(

هناك عقود تتناول إستغلال هذه المصادر سيتم بحثها حيث سنتناول صور مصادر الطاقة المتجددة 

 في الفرع الأول وأشكال عقود الطاقة المتجددة في الفرع الثاني. 

 الفرع الثاني: صور مصادر الطاقة المتجددة

 :كثر شيوعاً صور مصادر الطاقة المتجددة ومن تلك المصادر الأتنوعت 

نواع فعالة من ألى إشعة الشمس والتي يمكن تحويلها أمن  ةالطاقة المستمد: ةالشمسي ةالطاق -1

هم مصادر الطاقة أ الطاقة من خلال عمليات تحويل متعددة وتعتبر الطاقة الشمسية من 

 (1)المتجددة

ستخدام الريش الدائرة لتحويل إالمستخرجة من الطاقة الحركية للرياح ب الطاقةالرياح:  طاقة -2

 (2)نواع الطاقة المتجددة أحدى إلى طاقة كهربائية في المولد وهي إالطاقة الميكانيكية 

طاقة ماء البحر الكامنة والحركية وهي الطاقة البحرية أو ما يعرف ب الطاقة المائية: -3

والحرارية والكيميائية التي يمكن تحويلها لتوفير الكهرباء والطاقة الحرارية أو مياه شرب. 

تحت الماء  وتوربيناتمثل خزانات لموجات المد،  العديد من الطرق للإستفادة منها،وهناك 

  (3)ارية بالمحيطاتلتيارات المحيط والمد، ومحولات الحرارة لتحويل الطاقة الحر 

أماكن إلى  مرتفعةطاقة المياه المتحركة من أماكن وتعرف أيضاً ب:  الكهرومائية الطاقة -4

الطاقة مشاريع السدود مع الخزانات، ومشاريع هذه مشاريع  ومنمنخفضة لتوليد الكهرباء 

وتعتبر مثل هذه المشاريع ذات عيوب حيث الداخلي،  والإنسيابالتدفق الطبيعي للأنهار، 

                                                           

 19، ص 2017لبنان -ستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، منشورات زين الحقوقية.بيروت. صدام فيصل، الإ (1)
 22صدام فيصل، المرجع السابق ص،  (2)
https://www.ipcc.ch/pdf/special-( التقرير الخاص بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغيرالمناخ 3)

reports/srren/srren_report_ar.pdf 

https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/srren_report_ar.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/srren_report_ar.pdf
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فإن الناتج القابل  من ذلك،رغم بالو  أنها تعتمد على المصدر الذي قد يتغير بمرور الزمن،

 (1)قابل لتوفير بعض الإحتياجات من الطاقة الكهربائية   ً ةللتحكم الذي توفره مرافق الطاق

حول  الأرض ودوران والشمس القمر الناتجة عن جاذبيةهي الطاقة  طاقة المد والجزر: -5

لتيارات الناتجة لقمرية  طاقة حركية أوطاقة على هيئة التي تكون مخزّنة و  محورها

 ،متجددةال مصادر الطاقة من الطاقة هذه عتبرت ـ و  للحركة المستمرة للمياه والجزر المد عن

ستفادة منها في الدول التي يمكن الإالتي %من مجموع الطاقة المتجددة و 80 ما يقاربوتنتج 

من  نخفاض في منسوب المياه مصدراً رتفاع والإتطل على البحار والمحيطات حيث يعتبر الإ

 لإيقافنهار ماكن بناء سدود عند مصبات الأمصادر الطاقة المتجددة ويتم في بعض الأ

المد  يأخذلتوليد الكهرباء عندما  توربيناتفلاتها عبر إرتفاع ويتم المد بالإ أدالمياه عندما يب

ستفادة من التيارات خرى تتمثل بوضع المراوح في قاع البحر للإأنحسار وهناك وسيلة بالإ

 ستفادة من حركة الامواج لتوليد الكهرباء وبالرغم لإتكون مصممة ل التوربيناتالبحرية وبعض 

عتماد عليها كمصدر من مصادر الطاقة نه يمكن الإأ لاإباهظة لهذه الوسيلة التكلفة المن 

 (2)المتجددة

الغابات، وتشمل حيائية، لكتلة الإلمن المواد الخام هي تلك الطاقة التي تنتج  الحيويةطاقه ال  -6

الزراعية ؛ والمكون العضوي للنفايات الصلبة؛ وغيرها من المكونات الحيوانية و  والمخلفات

المواد الخام مثل هذه ستخدام إمن العمليات يمكن مجموعة الصلبة العضوية. ومن خلال 

،ومع نتاج وقود غازي أو سائل أو صلبستخدامها لإإالكهرباء أو الحرارة أو إنتاج مباشرة في 

                                                           

المعنية بتغير المناخ بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير ipcc( التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية 1)
 19/4/2018تاريخ الاطلاع  eport_ar.pdfreports/srren/srren_r-https://www.ipcc.ch/pdf/specialالمناخ 

 20/4/2018طاقة_المد_والجزر تاريخ الاطلاع /https://ar.wikipedia.org/wiki ةالحر  ةويكبيديا الموسوع (2)
 1966طاقة مد وجزر في فرنسا والتي انشئت عام  تعتبر محطه رانس أكبر محطه -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/srren_report_ar.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/طاقة_المد_والجزر%20تاريخ%20الاطلاع%2020/4/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/طاقة_المد_والجزر%20تاريخ%20الاطلاع%2020/4/2018
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ر من الطاقة يحظى بإهتمام كبير من قبل العديد من التطور التكنولوجي فإن هذا المصد

 . (1)الدول حيث يشهد متاجرة دولية متزايدة 

نسان فهي همية في حياة الإأ لما لها من  من مصادر الطاقة المتجددة نظراً تعتبر مصدرا ً و 

تعد بمثابة الغذاء له والعلف لحيواناته والمتمثلة في الحطب والوقود الحيوي والتي تخزن كميات كبيرة 

جزاء كسيد الكربون وبالجملة فهي كل الأأو من الكربون المنبعث بمجرد تحلله على شكل غاز ثاني 

 يضاً أعة وتشمل ا لناتجة عن الزر للمواد والفضلات والبقايا ذات الطبيعة البيولوجية ا المتحللة حيوياً 

 .(2)الفضلات الحيوانية والنباتية والمنزلية والصناعية

% من 5لى إ3% من الكبريت ومن 0.1قل من أحتوائها على نسبة إوتمتاز هذه الطاقة ب

كسيد الكربون المنبعث منها عند الحرق والمعالجة يعادل ذلك الحجم المنبعث أو ن حجم ثاني أالرماد و 

 أونتاج الكهرباء إة التمثيل الضوئي وتستعمل طاقة الكتلة الحيوية على نطاق واسع في من عملي

 .(3)الحرارة

رضية وهي تلك التي تعتمد على الحرارة المخزونة داخل القشرة الأ جوفية : ةطاقه حراري -7

ماكن التي تكون فيها درجات الحرارة ويستفاد من هذا المصدر لتوليد الكهرباء في تلك الأ

                                                           

( التقرير الخاص بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخ 1)
rt_ar.pdfreports/srren/srren_repo-https://www.ipcc.ch/pdf/special  19/4/2018تاريخ الاطلاع 

( هانز جواكيم باركمان)المانيا(، محمد بسايح )الجزائر(، لييو برينكات )مالطا(،  سارجيو باولو فرانسيسكو سيلفاستريس 2)
)البرلمان الاوروبي(،  

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/pdf/energie_draft_report_biomasse_plus_amend
ments_ar.pdf 

( المستشار الدكتور محمد صلاح السباعي بكري الشربيني استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في تكنولوجيا الطاقة 3)
 138ص2017المتجددة دار الفكر الجامعي الطبعة الاولى 

https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/srren_report_ar.pdf
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رض مثل مناطق العيون والينابيع الحارة وفوهات البراكين وهي العالية قريبة من سطح الأ

  (1)عادة ماتكون مناطق ذات نشاط جيولوجي

 شكال عقود الطاقة المتجددةأ الفرع الثالث:

 لى:إتنقسم  بحسب الجانب الفني والقانوني لهذه العقود ةعقود الطاقه المتجدد نألى إوتجدر الإشارة 

يتكرر  خر شيئا معيناً ن يورد للمتعاقد الآأحد المتعاقدين أعقد يلزم به وهو عقود توريد :  -1

 .(2)من الزمنة مد

 .عقود تركيب -2

  .عقود تشغيل -3

 .عقود صيانة  -4

 . كثر شيوعاً العقود الأ وهي 

متازت بصورة تدريجية وبمراحل مختلفة، إن عقود الطاقة المتجددة لم تتخذ شكلاً ثابتاً، وإنما وإ

متياز بحصة الأسد في بداية تشكيل عقود الإ تلى ظهور أنواع متعددة منها، وقد حظيإدى ذلك أوقد 

كل هذا كان سبباً لقيام الدول بمراجعة  ،رتفاع أسعارهاإطلب على الطاقة و الونتيجة لزيادة  ،العقود

قتسام إتتمثل في عقود المقاولة أو عقود  ،ل قانونية جديدةشكاأوظهور  ،عقودها مع الشركات الأجنبية

 الإنتاج. 

ستناداً لما تقدم سوف يقوم الباحث بتناول الشكل التقليدي لعقود الطاقة المتجددة متمثلة إو 

  .سنتناول فيه الشكل الحديث لعقود الطاقة المتجددة ثانياً أما في أولا ً متياز بعقد الإ

                                                           

 27صدام فيصل المرجع السابق صفحة  (1)
 167القانون المدني الجديد، الجزء السادس، صالدكتور عبد الرزاق السنهوري، ،  الوسيط في شرح  (2)
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 متياز(لعقود الطاقة المتجددة )عقد الإ : الشكل التقليديأولاً 

ستغلال الثروات الطبيعية لإنتاج إمتياز الشركة صاحبة الامتياز الحق في يمنح عقد الإ

 دفع للدولة المانحة.يمقابل مالي لقاء الطاقة الكهربائية والتصرف به خلال مدة زمنية معينة، وذلك 

ت هي عقود طويلة المدة حيث تتراوح ما بين سنتين متياز التي تمنح للشركاوفي الغالب فإن عقود الإ

ستغلال وحصولها على مكاسب وخمسين سنة مما يمكن الشركة من تغطية تكاليف البحث والإ

الحق في البحث عن الطاقة على جميع أقاليم الدولة بشكل مطلق، وتمنح  هاضخمة، كما أنها تمنح

والجمارك والضرائب، ويحق للشركة صاحبة حق عفاء من الرسوم الشركات بموجب هذه العقود الإ

  (1)هالتنازل عن أونهاء العقد إمتياز الحق في الإ

 : الشكل الحديث لعقود الطاقة المتجددة :ثانياً 

 ها كما يلي:ضشكال سيتم عر أشكلها الحديث عدة  تتخذ عقود الطاقة المتجددة في

متياز بهدف تحقيق رغبة الدول المنتجة ظهر نظام المشاركة كبديل لعقود الإ ظام المشاركة:ن -1

للطاقة في السيطرة على ثرواتها الطبيعية وحصول أكبر عائد مالي منها، ويمتاز نظام 

المشاركة بعدة خصائص أهمها أن الشركات الأجنبية للطاقة تتحمل عمليات البحث 

ة الأجنبية ستكشاف وحدها، دون أي مسؤولية على الدول في حالة الفشل، كما أن الشركوالإ

نما يكون الحق بين إستغلاله والتصرف فيها، و إللطاقة لا تنفرد بحق التنقيب عن الطاقة و 

  .(2)الشركتين الأجنبية والوطنية

                                                           

 88رمزي،  دارا الاثار القانونية المترتبة على عقود الاستثمار النفطي دار الفكر الجامعي ص ( 1)
 45،  العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجانب دار مطبوعات اسكندرية ص2007حداد،  حفيظة  ( 2)
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د الطاقة المتجددة بأسلوب المشاركة إما عن طريق عقد بين الدولة والشركة قوفي العادة يبرم ع

مساهمة عامة، وإما أن تبرم العقد بين الشركة الوطنية الأجنبية تتعهد هذه الأخيرة بتأسيس شركة 

  .والأجنبية فتمنح حق استغلال الموارد الطبيعية لإنتاج الطاقة الكهربائية للشركتين

ويسمى عقد مقاولة)تسليم مفتاح(:وفي هذا النوع من العقود  :الطاقة المتجددة  مقاولةعقد  -2

منذ بداياته والتي تشمل إعداد التصاميم اللازمة تكون المسؤولية الكاملة للمقاول عن المشروع 

للمشروع والعيوب التي قد تشوبها وكذلك التوريدات اللازمة لعمليات التشييد والبناء ونقل 

التكنولوجيا وعيوب التنفيذ وأخطاء المقاولين من الباطن إن وجدت يسأل عنها المقاول الرئيسي 

ني أن المخاطر المرتبطة بتشييد المشروع تقع أو في حال  حصول تأخير في التنفيذ مما يع

 (1)على عاتق المقاول. 

جنبية للطاقة تقوم أهو العقد الذي يبرم بين الدولة المنتجة أو مؤسسة تابعة لها وبين شركة و 

ستغلال الموارد الطبيعية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها ولحساب الدولة إبمقتضاه بعمليات البحث و 

 (2)الحصول على جزء من الطاقة الكهربائية التي تم إنتاجهامقابل 

نما بمثابة إن الشركة التي تقوم بعمليات البحث لا تعتبر شريكاً في العقد، و أونلاحظ هنا 

التي تبقى أي شركة المشروع بتنفيذ عمليات البحث لحساب الشركة ه ليإالمقاول أو المنفذ الذي يعهد 

ويتلخص عمل شركة الأجنبية بموجب هذا النموذج بتحميل  ثروات الطبيعية المالكة الوحيدة للالدولة 

الشركة المستثمرة وحدها نفقات البحث والإنتاج، كما تلتزم في المبالغ المتفق عليها في العقد، مقابل 

 .من الضرائب والرسوم والجمارك إعفاؤها

                                                           

بيروت لبنان، ’( الدكتور محمد عبد المجيد اسماعيل، عقود الاشغال الدولية والتحكيم فيها، منشورات الحلبي الحقوقية  1)
 59صفحة

 78النظام القانوني للاستثمارات دار الفكر ص 2014الراشدي بسمان  ( 2)
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ستغلال الموارد إالمتعاقدة بالبحث و بموجب هذا النظام تقوم الشركة  :قتسام الإنتاج إعقد  -3

ن الشركة نفسها تتحمل إنتاج الطاقة فاذا لم يتم إالطبيعية على حسابها الخاص ونفقتها، ف

سترداد هذه المصاريف إيكون من حقها  هنإنتاج الطاقة فإمسؤولية البحث، أما في حالة 

ائب والجمارك وبصفة بشكل معين من الإنتاج، وتعفى الشركات بموجب هذا النظام من الضر 

 لتزامها في أية إيجارات أو عوائد.إخاصة عدم 

 المتجددةخصائص عقود الطاقة  :الرابعالفرع 

 الخاص، القطاع شركات من شركة وبين أجهزتها أحد أو الدولة بين المتجددة لطاقةا عقد يبرم

 للقواعد العقد هذا ويخضع ،معينة زمنية مدة خلال فيها والتصرف ستغلالهاإو  الطاقة عن للبحث

 ستغلال،الإ مدة خلال والمراقبة شرافالإ حق للإدارة ثبتي كما العامة، بالمرافق تتعلق التي القانونية

 هذه خصائص نبين سوف يلي وفيما العقد، مراحل لتنفيذ وذلك طويلة مدة العادة في تكون  والتي

 العقود:

كل من  هالعقد الذي يتلقى في هنأالمعاوضة بيعرف عقد  طاقة المتجددة عقد معاوضة :العقد 

 تهاذ تأخذ الدولة المتعاقدة مقابلًا أو عوضاً عما قدم،يجاركالبيع والإ هعطاأ عما  المتعاقدين عوضاً 

 .نتاج الطاقة الكهربائية أو من محطات إنتاج طاقة كهربائيةتسهيلات إمن 

والعقد الملزم للجانبين هو ذلك : ينوعقود الطاقة المتجددة تعتبر من العقود الملزمة للجانب

يكون كل منهما دائناً ومدين في نفس  حيث هلتزامات متقابلة بين عاقديإ هبرامإمنذ  ءينشى العقد الذي

حد المتعاقدين أذا لم يقم فإعتبار العقد من العقود الملزمة للجانبين إ ومن النتائج التي تترتب على ،الوقت

قبل  هخر فسخ العقد وإعادة الحال الى ما كان عليجاز للطرف الآ هلتزاماتإفي هذا العقد بتنفيذ 
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خارجة  سبابلتزام لأالإستحالة تنفيذ إتطبيق قاعدة تحمل التبعة في حالة  هكما يترتب علي ،التعاقد

 الأطراف فيه.  ةرادإعن 

عقود العقد المركب هو العقد الذي يجمع بين عدة  :عقد الطاقة المتجددة من العقود المركبة 

عقود المركبة كونه يحتوي على الخر وعقد الطاقة المتجددة من متزج بعضها بالبعض الآإمتعاصرة 

ستيراد المعدات وتدريب العاملين إنتاج الطاقة و إتفاق داخل العقد الواحد فهو يحتوي على إكثر من أ

 . في وقت واحد تفاقات قانونية متداخلةإيحتوي على  ومين فيه أكما يحتوي على عقود الت ،فيها

طويلة فعملية وهو من العقود الذي في الغالب ينعقد لمدة   :عقود الطاقة عقد محدد المدة 

لى إيجعل مدة التعاقد طويلة بهدف الوصول  اوهذ ،إنتاج الطاقة الكهربائية تمر في عدة مراحل

مية نلى تحقيق التيعمل ع هانا كم ،للشركة المتعاقدة نتاج وتحقيق الأرباحإهداف المرجوة من الأ

من خلال إحالة مشاريع توليد الطاقة لشركات خاصة تتكفل هذه الأخيرة بتمويل  قتصادية للدولةالإ

  تلك المشاريع.

 برامهإوقت  هو العقد الذي تتحدد فيه صلوالعقد المحدد بالأ  :صل عقد طاقة عقد محدد بالأ

جر الذي نتاج الطاقة مقابل الأإفالشركة تقوم في  ،هلتزامات التي تقع على عاتق كل من طرفيالإ

لتزامات الشركة تكون محددة إكما أن حقوق و  لقاء تلك الخدمات التي تقدم للمواطنينه يحصل علي

 .سلفاً 

العقد غير المسمى هو العقد الذي لم يقم المشرع  عقود غير المسماة :العقد الطاقة من 

لى القانون إوبرجوعنا  في العقود الى القواعد الواردة في القواعد العامة هحكامأويخضع في  هميبتنظ

 ،مسبقاً  هوشروط هحكامأولم يحدد  لم ينص على هذا العقد هالمدني وقانون الطاقة المتجددة نجد ان

شخصية  هاكون فيتعقود التي العقود الطاقة من ، و هذا العقد من العقود الغير مسماةوبالتالي يكون 
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التقنية و وجنسيتها  في عقود الطاقة المتجددة بناء على عدة عوامل أهمها الشركة عتبارإ المتعاقد محل 

عتبار في عقود إ برام عقود الطاقة وهي محل إمهماً  في  فالشركة المتعاقدة تلعب دوراً ،تمتع بهاتالتي 

 المتجددة. الطاقة

 الثاني المطلب

  المتجددة الطاقة ودعق وعيوب مميزات

 أن دون  الطاقة مشاريع تمويل لمشكلة حلاً  يقدم فهو كثيرة، مميزات المتجددة الطاقة لعقد

 أنه كما الأعباء، من مزيداً  العبء،أو ذلك الدولة خزينة تحمل أو قتراضلإل للجوء الدولة تضطر

 جلب إلى يؤدي أنه كما قتصادية،الإ النتيجة لتحقيق التحتية البنى لتمويل جديدة تمويل أساليب يوفر

 النظام هذا ستخدامإ من والشركة الدولة وتستفيد كثيرة، عمل فرص خلق على تعمل والتي ستثماراتالإ

 هناك نأ لاإ العقود هذه تحققها التي المميزات من وبالرغم،والمزايا المنافع من العديد على للحصول

 فرعين إلى المطلب هذا تقسيم سيتم والعيوب المزايا هذه ولتناول،العقود من النوع اذه تواجه عيوب

 الطاقة عقود لعيوب التعرض سيتم الثاني الفرع وفي المتجددة الطاقة عقود ميزات الأول الفرع سيتناول

  المتجددة.

 المتجددة الطاقة عقود مميزات ل:والأ  الفرع

 الخاص القطاع فإن الطاقة عقد بإبرام الدولة تقوم فعندما الدولة، كاهل عن المالي العبء تخفيف :لاً أو 

 العقد، مدة طول وصيانتها إدارتها ومصاريف العامة والمرافق المشروعات نشاءإ تكلفة وحده يتحمل

 وتقليل الدولة، ميزانية في التجاري  العجز وخفض المدفوعات ميزانيات تحسين إلى يؤدي الذي الأمر

 عبء ينقل كما السياسية الضغوط يبهاوتجن العالمية، الأسواق من قتراضالإ إلى الدولة حاجة من
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 تتحمل أن ودون  وصيانتها المشروعات تكاليف وحدة يتحمل الذي الخاص القطاع إلى المخاطرة

 (1)أعباء أية الدولة ميزانية

 العاملين، وتدريب الفنية الخبرات وتطوير الحديثة التكنولوجيا لنقل كوسيلة الطاقة عقود تستخدم :ثانياً 

 تلك لإقامة الحديثة العالمية التقنية على تحصل فإنها الطاقة عقود ستخدامإب دولةال تقوم فعندما

 ينتج التي الحكومة وتعقيدات الروتين من والتحرر الخدمات، تحسين إلى يؤدي مما المشروعات،

 .(2)وإنتاجه المشروع كفاءة على سلبية آثار عنها

 العقود هذه بموجب الدولة أن حيث منتفعين،لل خدمات تحقيق طريق عن العام النفع تحقيق :ثالثاً 

 كافة في الاقتصادية، التنمية لتحقيق الدولة تحتاجها التي العامة والمرافق المشروعات بإقامة تقوم

 والخدمية. الاقتصادية القطاعات

 عمليات تمويل في السوق  هذا ستخدامإ حالة في وذلك المحلي السوق  تنمية إلى تؤدي :رابعاً 

 مشروعات ستخدامإ أن كما السندات، وإصدار وتداولها سهمالأ في كتتابالإ طريق عن المشروعات،

 .كبيرة عمل فرص خلق إلى تؤدي والتي ستثماراتالإ جلب في كبيراً  دوراً  يلعب الطاقة

 بمبالغ الدولة خزينة إرفاد إلى يؤدي وهذا ،والعوائد الرسوم من حصتها على الدولة حصول :خامساً 

 كما الإمتياز، مدة انتهاء بعد الدولة إلى أدواته بكافة المرفق يعود إذ للإدارة مكسب تحقق كما كبيرة،

  .(3)المرفق هذا خدمات من يستفيدوا المواطنين نأ

  

                                                           

 21( عبد الكريم السروي، مرجع سابق صفحة 1)
 79ق صفحة( الدكتور صدام فيصل، مرجع ساب 2)
 26و25( عبد الكريم السروي، مرجع سابق صفحة 3)



28 

 

 

 

  المتجددة الطاقة عقود عيوب الثاني: الفرع

 المستثمر لصالح يكون  نهأ حيث الخطورة، غاية في مرأ هو طويلة لمدة الطاقة عقود برامإ ان :لاً أو 

 تكون  الغالب وفي أنه سيما طويلة فترة العقد هذا من المستثمر يستفيد حيث الدولة، حساب على

 من الكثير هنالك فإن المدة مرور ومع خاصة شركات المشاريع هذه مثل في المستثمرة الشركات

 .(1) الدولة إقتصاد في يحصل قد الذي خمكالتض التنفيذ مدة خلال تطرأ المتغيرات

 العقد نأ يأ العقد هذا تنظم التي التشريعات تغيير عدم مفاده شرطاً  الطاقة عقد يتضمن قد :ثانياً 

 شرط عن الحديث عند لاحقاً  توضيحه سيتم الذي النحو على ظله في برمأ الذي للقانون  خاضعاً  يبقى

  التشريعي. الثبات

  تنظيمها. تحكم أو العقود هذه يحكم متكامل قانوني نظام لايوجد :ثالثاً 

 الشركات ان باعتبار الخارجية للجهات ستثمارالإ عائدات توظيف يتم العقود من النوع هذا في :رابعاً 

 الطاقة مصادر استغلال نشاط لممارسة مالية قدرات وذات اجنبية شركات هي وبالغالب الخبرة ذات

 .المتجددة

 شركات أن ذلك الطاقة مشاريع على الحكومة سيطرة تراجع العقود من النوع هذا يسبب :خامساً 

 .(2)كبير إقتصادي كيان ذات الشركات من تكون  الطاقة مجال في الإستثمار

                                                           

، مجلة جامعة B.O.T( الدكتور يوسف محمود والدكتور عدنان العربيد ورامي كاسر لايقه، نظام البناء والتشغيل والتحويل  1)
 187الصفحة 2008( 3العدد) 30تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 15( عبد الكريم السروي، مرجع سابق صفحة 2)
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 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية لعقود الطاقة المتجددة

بين الباحثين ومرد هذا الجدل  إن تحديد الطبيعة القانونية لعقود الطاقة المتجددة محط جدل

أن عقود الطاقة المتجددة تتناول إستغلال أهم الثروات الطبيعية للدولة، هذا من جهة ومن جهة أخرى 

فإن ذلك يعود إلى وجهات النظر المختلفة وفقاً للأساس القانوني لها والتي تنعكس بالنتيجة على 

العقود التي لم تظهر بشكل بارز إلى حيز الوجود  التكييف القانوني لتلك العقود ونظراً لحداثة هذه

 .(1)القانوني إلا بعد الإهتمام بإيجاد مصادر بديلة للطاقة

تحت النظام  دراجهوإالقانوني المناسب للعقد  لتكييفالطبيعة القانونية هو إعطاء اوالمقصود ب

 حيث ظهرت ثلاثة إتجاهات في هذا الخصوص. ، هليإالقانوني الذي ينتمي 

في حين يراها جانب آخر  ،ن عقد الطاقة المتجددة عقداً إدارياأ الباحثينيرى جانب من و 

من العقود التي تتسم بطابع خاص يجعلها تتميز عن غيرها ها نأخر ويرى البعض الآ ،ً مدنياأنها عقداً 

 .(2)خرى من العقود الأ

المتجددة  الطاقة دارية لعقودعة المدنية والإستناداً لما تقدم سوف يقوم الباحث بتناول الطبيإو 

 . في المطلب الثاني الراجحرأي الالخاصة و  ةوالطبيع في المطلب الأول

                                                           

( جميلة مرابط، الاسس القانونية المؤطرة والمنظمة لعقود الطاقة،  مقال منشور في مجلة القانون والاعمال، جامعة الحسن  1)
 الاول، المغرب 

www.droitetentreprise.org  2018\3\18تاريخ الاطلاع 
 
( دراسة ppp( الدكتور هاني عرفات صبحي حمدان، النظام القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص) 2)

 55صفحة 2017\2016مقارنة 

http://www.droitetentreprise.org/
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 المطلب الأول

 الطبيعة الإدارية والمدنية لعقود الطاقة المتجددة

إنقسم الفقه في إطار تحديد الطبيعة القانونية الإدارية والمدنية لعقود الطاقة المتجددة إلى 

 رأيين وعليه سيتم تناولهما من خلال فرعين 

 . ل: الطبيعة المدنية لعقود الطاقة المتجددهوالفرع الأ 

يرى و  إداري  وليست ذات طابع ةن عقود الطاقة هي عقود مدنيأ( 1)تجاهصحاب هذا الإأيرى 

مجموع مصادر الطاقة و فحم و غار و ستغلال الثروات الطبيعية من بترول إن عقود أتجاه هذا الإ يضاً أ

ة غير مألوفة في ستثنائيإ داريه كون هذه العقود لا تتضمن شروطاً لا تعد من العقود الإ ةالمتجدد

الشركات ليس  ةبواسطستغلال للطاقه ن الإتصالها بمرفق عام ولأإعلى عدم  مؤسساً العقود المدنية 

لجمهور  ةعام ةتقديم خدم من المشروعات التي تعمل بشكل مستمر ومنتظم القصد منه

ن المشرع لا يعتبر أتخضع للقانون الخاص في منازعاتها سيما ة وبالتالي فهي عقود مدني،المستفيدين

لا تنطوي على  ةعام ةبصف ةمتياز الطاقإوعقود  ةستغلال الثروات الطبيعيه مرافق عامإمشروعات 

نها أتوجد بعض القيود التي من ش نه غالباً أبل  ةمع الشركات المتعاقد ةدار لصالح الإ ةمتيازات خاصإ

ستثنائي الذي إخر وعليه لا تنطوي هذه العقود على طابع تجاه المتعاقد الآ ةالادار  ةالحد من سلط

 (2) تجاه.صحاب هذا الإاوفق  ةداريتمتاز فيه العقود الإ

مريكيتين والحكومة أكالتحكيم الذي جرى بين شركتين  التحكيم أحكاماء في بعض وقد ج

وذلك على حسب  ادارياً  عتبارها عقداً ن عقود الطاقة لا تتوافر فيها المعايير المعتبرة لإأالليبية على 

                                                           

 و جميلة مرابط مرجع سابق 38( الدكتور عبد الكريم السروي، المرجع السابق صفحة1)
 63( الدكتور هاني عرفات صبحي حمدان، مرجع سابق صفحة2)
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ن أبرم بغرض تسيير مرفق عام و أن العقد قد أعتبار إدارية بالقانون الليبي ونفى عنها الصفة الإ

داري هذا من ناحية في القانون الإ هستغلال حقول البترول لا يعد مرفق عام بالمفهوم المتعارف عليإ

ن ستثنائية غير موجودة في تعاقدات القانون الخاص لأإن العقد لايتضمن شروط إخرى فأومن ناحية 

لى قدم المساواة معهما مريكيتين كانت تتعاقد عالحكومة الليبية وعندما قامت بالتعاقد مع الشركتين الأ

 ن العقد تضمن شرطاً أية شروط غير مألوفة في القانون الخاص و أذلك العقد على  ي ولم يحتو 

رادتها المنفردة ودون إيمنع الحكومة الليبية من القيام بتعديل القوانين واللوائح المتعلقة بالعقد بصريحا ً 

 تحكيمدارية وهذا الحكم يعرف بحكم الصفة الإ موافقة الشركتين المذكورتين وذلك ينفي عن تلك العقود

 .تكساسو

ن الفقه أذ ذهب المحكم على إمريكية أبين الحكومة الليبية وشركة  يضاً أخر آوفي حكم 

متيازات البترولية تجعل تكييف تلك الحديث والقواعد العامة التي تسود العالم فيما يتعلق بعقود الإ

لاتكون  عمال التي يلتزم بها المتعاقدن الأأعتبار إ نها من عقود القانون الخاص على أالعقود على 

عمال المرافق العامة ولكنها تعتبر مشروعات ذات طبيعة خاصة ويحكمها في تلك الحالة أ من قبيل 

 ليامكو. تحكيممعروف بحكم  يضاً أالقانون الدولي الخاص بتلك العقود وهذا الحكم 

عتبارها من عقود إ دارية عن عقد الدولة و نتفاء الطبيعة الإإلحكمين يتبين ومن خلال هذين ا

لتزامات وعدم القانون الخاص وتنطبق عليها العقد شريعة المتعاقدين للمساواة بينهما في الحقوق والإ

حكام العقد بالارادة المنفردة مهما كان ذلك يصب في مصلحة أحدهما على التعديل والخروج عن أقدرة 

 .(1)ولة وشعبهاالد

                                                           

 67و 68( د.هاني عرفات صبحي حمدان، مرجع سابق ص، 1)
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 تجاه في حججهم على:صحاب هذا الإأويستند 

ن الشركات المتعاقده لا ت قبل أشخاص العاديين ذلك لى مستوى الأإنزولها  ةتتطلب مصلحه الدول أولاً 

 ةداريه مالم تقم الدولنها تتعرض للمخاطر التشريعيه والقضائيه والإأذا وجدت إ ةعلى التعاقد مع الدول

 .(1)متيازاتها التي مصدرها القانون العامبتقديم تنازلات لإ

متيازات داره عن الإراده نتيجه تخلي الإسلطان الإ أسيسا على مبدأتنعقد عقود الطاقه المتجدده ت :ثانياً 

 .(2)ستثنائيه غير متعارف عليهاإ شروطاً  التي مصدرها القانون العام وبالتالي لا ت ضمن عقودها

عن  ن جهة فض النزاعات الناشئه عنها تكون أما تتضمن  غالباً  ةعام ةبصف ةفي عقود الطاق :ثالثاً 

 ةمتخصص ةلى جهات دوليإحاله النزاع إمن الممكن  أوالقضاء النظامي  أوطريق التحكيم 

 .(3)بالتحكيم

خر فضلا الآ لحاق الضرر بالطرفإنها أعن تطبيق القوانين التي من ش ةما تتنازل الدول كثيراً  :رابعاً 

ي طرف تغيير نصوص العقد ن عقود الطاقه تتضمن شرط الثبات التشريعي الذي لا ي جيز لأأعن 

نتقاد تجاه لم يسلم من الإلإن هذا األا إ .(4)ةفي هذه الدراس هتي على بيانأكمان سن ةالمنفرد ةرادبالإ

 التالي:و وعلى النح

عتبار عقود الطاقه من إ على شركه المشروع هو دليل على  ةالدول ةن رقابإ. ةمن حيث الرقاب :أولاً 

  للقانون العام ةالعقود الخاضع

 .(5)ةالعام ةمتيازات السلطإ ةتخول بعض النصوص الدول :ثانياً  

                                                           

 41( الدكتور عبد الكريم السروي، مرجع سابق صفحة 1)
 ( جميلة مرابط، مرجع سابق 2)
 41( الدكتور عبد الكريم السروي، مرجع سابق صفحة 3)
 64حمدان مرجع سابق صفحة ( الدكتور هاني عرفات صبحي  4)
 65( الدكتور هاني عرفات صبحي حمدان مرجع سابق صفحة  5)
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صل أالمشروع ك ةى شركإلنهاء تلك العقود دون الرجوع إفي  ةالدول ةحقيأ ةكد العقود المبرمأت   :ثالثاً 

 عام.

حكامها على أتطبيق  ةوبالتالي من الصعوب الإداري  لتزامتختلف عن عقود الإ ةعقود الطاق إن :رابعاً  

بتمويل خاص ومبالغ  هشركه المشروع ببنائ أويقوم المستثمر  ةنه وفي عقود الطاقأذلك  ةعقود الطاق

ن أمبالغ و ي أ هلا يتم تحميل ةلتزام للمرافق العامن المستغل في عقود الإأقد تكون ضخمة في حين 

ن أ تباع قواعد القانون الخاص خصوصاً بإقتصادي هي التي تجعلها تتعاقد للنمو الإ ’حاجة الدول

 .(1)ستثمارعقود الطاقة من عقود الإ

 .ةلعقود الطاق ةداريالإ ةالفرع الثاني: الطبيع

الإدارة ليس ذو طبيعة  هعقود والعقد الذي تبرمالبرام إعمال الإدارة هي أ حد أن أشك  لا

وبالتالي  ،بل تستطيع الاختيار بين أسلوب القانون العام والخاص ،خضع لنظام قانوني واحديولا،واحدة

خذ بهذا النوع من العقود ستعمال وسيلة القانون الإداري وتظهر فية نية الأإبرام عقد بإتقوم الإدارة ب

ت ظهر فيه نطاق . شروطاً  استثنائية هوتضمين ،ماتصاله بمرفق عا أو هن تكون الإدارة طرفاً فيأب

  (2)سيادة الدولة على قطاع الطاقة

 ةداريإهي عقود  ةن عقود الطاقألى إتجاه يذهب بعض فقهاء القانون العام وفي هذا الإ 

صل ن الأألمرفق عام ذلك  الإداري  لتزامالإمتياز وهي تعد عقد لعقود الإ ةوجديد ةحديث ةوهي صور 

تمنح  ةن الدولأداريه ذلك إبرامها وبالتالي تعد عقود إعند  ةداريتطبق عليها قواعد العقود الإن أهو 

                                                           

 25( الدكتور عبد الكريم السروي، مرجع سابق صفحة 1)
 5( الدكتور احمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود الادارية ودار النهضة العربية، القاهرة صفحة 2)
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وهو  ةمعين ةزمني ةستغلالها والتصرف فيها خلال مدإو  ةحق التنقيب والبحث عن الطاق ةالشرك

 .(1)ةستغلال الثروات الطبيعيإمن صور ةصور 

له طابع  عامداره مرفق إهدف منه متياز يكون الإكعقود  ةعقود الطاق ويصف البعض

 ةتستغل المرفق مد ةشرك أوبتنظيم هذا المرفق وبين فرد  ةالمختص ةدار الإ ةاقتصادي يتم بين جه

شخاص القانون أطرافها هو شخص من أحد أ نأذ إداري لتوافر شروط العقد الإ بالنظر ةمحدد ةزمني

 على ةالدول ةنه لابد من موافقأير مرفق عام ذلك يتتعلق بتس ةن عقود الطاقألى إ ةضافالعام بالإ

وجود شروط غير متعارف عليها في عقود القانون الخاص بالنسبه للدوله كما و  ستغلال والتشغيلالإ

في  ةستثنائيإدراج شروط لإ ةبالنسب أووتدقيق دفاترها وسجلاتها  ةفي حال التفتيش على نشاط الشرك

 أونهاء العقد إتزاماتة وسلطة إللى المتعاقد في حالة تقصيره في ت عاكتوقيع الجزاء ،عقود الطاقة.

 لشروط تظهر في نطاق سيادة الدولة على قطاع الطاقة ذه اوه ،هتعديل

 راء وهي أعدة لوقد رفض بعض الفقهاء الطبيعة الإدارية لعقد الطاقة المتجددة 

ساليب القانون العام أالتمسك ب برام هذه العقود يستلزم عدمإعتبارات العملية التي تقتضيها الإ -1

تهدم العلاقة بينها  هانإذا تمسكت بسيادتها وسلطتها العامة فإن الدولة أبرام العقود، ذلك لإ

 ن تتبع أسلوب التعاقد الخاص لحماية مصالحها. أوبين القطاع الخاص، فيجب على الدولة 

في مواجهة الإدارة وتحد من  ستثنائية التي تتمتع بها الشركات مقررة لصالحهالإن الشروط اإ -2

  (2)السلطات التي تتمتع بها الإدارة

 

                                                           

 .26، ص مرجع سابق ،الدكتور عبد الكريم السروي  ( 1)
 .66، صمرجع سابق ،( الدكتور هاني عرفات صبحي 2)
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 المطلب الثاني

 ةالمتجدد ةلعقود الطاق ةالخاص ةالطبيع

 ةعام ةبصفه خاصة وعقود الطاقة بصف ةالمتجدد ةن عقود الطاقأتجاه على د هذا الإيستن 

الخاصه به حيث من الصعب وضع طرافه أن لكل عقد أو  ةبرامها تمر من خلال وسائل متعددإعند و 

لا يوجد تكييف واحد و مدنيا  أوداريا إن هذا العقد هو أليها للقول بإستناد مجرده ليتم الإ ةقواعد عام

خر آي عقد أبمعزل عن و وشروطه  هلظروف تبعاً  هن كل عقد يتم تكييفأذه العقود و ينطبق على ه

لا  ةمختلف ةوالشرك والمستثمر ةمبرمة بين الدولال ةولهذا تعتبر عقود الطاق هبالنظر لطبيعته وعناصر 

داريه إتكون  حياناً أنها لا تخضع لنظام قانوني واحد فإوبالتالي ف ةموحد ةقانوني ةتنطوي على طبيع

 .(1)طار القانون الخاصإخرى تجدها عقود تندرج ضمن أو 

بشكل  ةالمتجدد ةعقود الطاقو لعقود الطاقه بشكل عام  ةالخاص ةلى الطبيعإ لذا فإنه وبالنظر

جراءات التي تسبق التعاقد النهائي والتي تمامها سيما تلك الإلإ جراءاتخاص والتي لابد من بعض الإ

راضي التي داره للتعاقد من اختيارها للأتضعها الإ التيو برام العقد كتلك الشروط إتكون سابقة على 

 المفاوضات. ةحلمر و من تراخيص  ةراديقام عليها المشروع وكذلك ما تتطلبه الإ

ن تمسك أالطبيعة الخاصة لعقودالطاقة المتجددة لعدة أسباب أهمها  ءوقد رفض بعض الفقها

ن تستعمل أولا يجوز  ،الدولة بأسلوب القانون العام سوف يهدم العلاقة التعاقدية مع القطاع الخاص

وبالنسبة لنزول الدولة  ،الدولة حقها في الحماية الدبلوماسية نتيجة مشكلة من مشاكل عقود الدولة

                                                           

 102و101ة ، ص( الدكتور محمد عبد المجيد اسماعيل، مرجع سابق 1)



36 

 

 

 

ن الهدف الأساسي هو المحافظة على أحيث  للحفاظ على مصالحها الخاصة لا يتعارض مع سيادتها

 .(1)مصالحها الحيوية

ن عقود الطاقة المتجددة هي عقود ذات طبيعة مركبة تتجسد فيها عناصر وعليه يمكن القول أ

ولا يمكن الجزم  ،من القانونين بصورة خالصةي فلاتخضع لأ ،القانون العام والخاص في نفس الوقت

تخضع للقانون الخاص حتى تعتبر  أون كل جوانبها تخضع للقانون العام حتى تعتبر عقداً ادارياً  أ

 يز بين مرحلتين في هذه العقود.يلذا وجب التم. عقود مدنيةً 

 ةذلك بما تملكه من سلط ةبارز  ةدار الإ ةالتي تكون فيها شخصيو ما قبل التعاقد  مرحلة: لىو الأ  

 ةوما يصدر خلالها من اتفاقات بين الشرك ةن هذه المرحلأن القول بإهنا فو مصدرها القانون العام 

هو  ةيكون في هذه الحال نماإاتفاق  أوي قرار أن إداري وبالتالي فتكون خاضعه للقانون الإة دار والإ

 داري ويخضع للقانون العام.إ تفاقإ

داره تتساوى الإ برام العقد التي سوف نتناولها في هذه الدراسة فهناإلة التعاقد و : وهي مرحوالثانية

وتحدد القانون الواجب  ،لتزامات وتحددتن تكون قد اتضحت الشروط والإأوالشخص المتعاقد بعد 

 ةالتي قد تكون غير قضائيه كما في الوساطو حيان وجهة الفصل بالمنازعات التطبيق في كثير من الأ

لى القواعد العامه في إطراف التعاقد وبالنظر أمام تحديد حقوق وواجبات كل من أتحكيم وهنا و ال أو

وفقا  هطراف العقد ومبدأ تنفيذأساسيين هما مبدأ التكافؤ بين أتنفيذ العقود التي تقوم على مبدائين 

من القانون المدني الاردني التي نصت على "وجوب تنفيذ  202الذي تكرس في الماده  ةحسن النيل

 (2) حسن النية." هوبطريقة تتفق مع ما يوجب هشتمل عليإالعقد طبقا لما 

                                                           

 .  30-29 ، ص مرجع سابق، الدكتور عبد الكريم السروي  ( 1)
تاريخ  2645ور على الصفحة من عدد الجريدة الرسمية رقم والمنش 1976لسنة  43( القانون المدني الاردني رقم 2)
1\8\1976 
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طراف النزاع أفالنصوص التعاقدية هي التي تمثل القانون الخاص وتكون قواعد شخصية يتفق عليها 

مر يصادف في الأصل العقود وهذا الأ ،خرديل دون موافقة الطرف الآجراء تعإحدهما أولا يستطيع 

دتها التعاقد مع الشخص ار إرتضت بمحض إفالدولة  ،طراف متساوية في المراكز القانونيةأالتي تبرمها 

العقد  أوقبلت في مبد وتنازلت عن سلطتها العامة ستثمار في قطاع الطاقةالأجنبي وذلك لحاجتها للإ

 تفاق طرفين.إوأوردت نصوص بناءً على  ،شريعة المتعاقدين
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 ثالثال الفصل

 عنها الناجمة شكالياتوالإ المتجددة الطاقة عقود برامإ شروط

 شركات وإحدى الدولة بين تبرم والتي المستحدثة العقود من المتجددة الطاقة عقود تعتبر 

 ستثمارإ طريق عن للمواطنين خدمات تقديم بهدف وطنية، أم أجنبية أكانت سواء الخاص القطاع

 كافة مناقشة يتم حيث التفاوض أولها مراحل بعدة يمر فإنه العقد هذا لأهمية ونظراً  الطبيعية، الثروات

  نهائي. عقد برامإ الى التوصل بغية قتصاديةوالإ والقانونية الفنية الناحية من العقد شروط

 فيه، توافرها يجب وموضوعية شكلية شروطاً  هنالك نإف العقد هذا يؤديها التي للفائدة ونظراً 

 بتعديل تقوم أن لها يجوز لا كما العقد. هذا على لتطبيقها التشريعات بتعديل تقوم ألا الدولة فعلى

 ويجب المالي. التوازن  تحقيق على تعمل نأ أيضاً  وعليها الشركة، إلى الرجوع دون  إنهائه أو العقد

 للشروط ووفقاً  للجمهور خدمات تقدم كونها المحددة الفترة خلال الطاقة جانتإب تقوم أن الشركة على

  العقد. في عليها المتفق والمواصفات

 كالمفاوضات عقدال إبرام تسبق التي جراءاتالإ من مجموعة دوجو  إلى وبالإشارة هوعلي

 الأول المبحث في الشكلية الشروط تناول سيتم مبحثين إلى الفصل هذا تقسيم فسيتم والتراخيص

 المبحث في المتجددة الطاقة الطاقة لعقود القانوني والأساس الثاني المبحث في الموضوعية والشروط

 .الثالث
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 الأول المبحث

 المتجددة الطاقة عقود لإبرام الشكلية الشروط

 القطاع مستلزمات أهم من تعتبر حيث الاقتصادي التطور في مهماً  دوراً  الطاقة تلعب

 شركة بين العادة في الطاقة عقود وتبرم المجتمعات. تقدم ركائز أهم من تعتبر أنها كما الاقتصادي،

 الثروة صاحبة حكومية جهه أو الدولة وبين ها،وبيع وتسويقيها الطاقة مشاريع إنشاء في متخصصة

 ستثماربالإ قيام خلال من للمواطنين خدمات تقديم إلى العقود هذه إبرام من الدولة وتهدف الطبيعية.

 من العديد لها يوجد المتجددة الطاقة وعقود ستثمارها.إ الدولة تستطيع لا والتي الطبيعية الثروات

 مرحلة تأتي ثم والقانونية قتصاديةوالإ الفنية الأمور مناقشة يتم حيث التفاوض أولها إجراءات

 الطاقة عقود في والتراخيص المفاوضات الباحث يتناول سوف هوعلي العقد. لإبرام وصولاً  التراخيص

 الثاني. المطلب في الطاقة عقود إبرامو  الأول المطلب في

 الأول المطلب

 جددةالمت الطاقة عقود في والتراخيص المفاوضات

 الإبرام لذلك ضرورية بمراحل مسبوقاً  يكون  ذلك فإن المتجددة الطاقة عقد لإبرام إستعداداً 

 الفرعين خلال من ذلك عن الحديث وسيتم اللازمة التراخيص ويليها المفاوضات بمرحلة وتتمثل

 التاليين

  المفاوضات مرحلة الأول: الفرع

تلعب المفاوضات دوراً مهماً في عقود الطاقة المتجددة كونها تستغرق مدة طويلة لتنفيذها، 

نها تحتوي على العديد من الأمور الفنية والقانونية والاقتصادية، وتعتبر أول إجراءات إبرام هذا أكما 
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ة أولى لأي أطراف العقد بالتفاوض كخطو  أالعقد حيث يتم الإحاطة بكافة جميع بنود العقد، ويلج

 دوافع قانونية واقتصادية.

وتتم المفاوضات بين أطراف من المحتمل أن يتم التعاقد بينها لاحقاً عندما تتوافق الإرادة 

على الحقوق والإلتزامات التي يرتبها محل العقد فهي محاولة للتوفيق بين التعارض في مصالح 

ب الطرف الآخر وعادة ما تلجأالإدارة الأطراف ذلك ان كل منهما يسعى لترجيح مصلحته على حسا

إلى التفاوض كونها غير قادرة إبتداء على التنبؤ بالحيثيات والترتيبات فتلجأ للتفاوض للوقوف على 

 .(1)بعض الرؤى والأفكار حول موضوع العقد

وقد نصت المادة السابعة من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الفقرة الأولى على 

( من هذا القانون 5الوزارة أو من يعهد اليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة)ب( من المادة ) أن تقوم

وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة تمهيدا للإحالة وتوقيع إتفاقيات 

  .(2)المشروع

 في قانون الكهرباء: الرغم مما وردلى عو وقد ورد في المادة الخامسة في الفقرتين )أ، ب( انه 

على الوزارة، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة، طرح عطاءات أو استدراج عروض على 

أسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام هذا 

 القانون لغايات توليد الطاقة الكهربائية. 

در الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما يزيد على استطاعة إذا تطور استغلال مصاو 

( ميجاوات من هذه المصادر لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان 500إجمالية مقدارها )

                                                           

( الدكتور علي حمزة عباس الغانمي، عطاء العقد وعطاء التفاوض في العقود الادارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1)
 127صفحة  2015القاهرة 

من عدد الجريدة  1610والمنشور على الصفحة  2012لسنة  13قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتعديلاته رقم  (2)
 2012\4\16بتاريخ  5153الرسمية رقم 
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يصدر قراراً يعهد به للمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة طرح عطاءات 

ى أسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي أو استدراج عروض عل

سوف  هوعليالمعتمدة وفق أحكام هذا القانون ولغايات توليد الطاقة الكهربائية وللربط على الشبكة. 

 . ثانياومبرراتها  أولايتناول الباحث تعريف التفاوض في عقود الطاقة 

 الطاقة المتجددةفي عقود : تعريف التفاوض لاً أو 

قيام أطراف عقود الطاقة بعملية تبادل الاقتراحات ومناقشتها ودارسة  هنإيعرف التفاوض ب

التقارير الفنية والاقتصادية والقانونية التي يتم وضعها وذلك بهدف الوصول الى أفضل النتائج التي 

أو هي تبادل أطراف العقد وجهات النظر ومناقشة الشروط  .(1)سوف تعمل على تحقيق مصالحهم

 .(2)جل إبرامهأبهدف تحديد محتوى العقد من 

وللتفاوض في عقود الطاقة أهمية كبيرة كونها تستغرق مدة طويلة، فتعتبر المرحلة الأولى 

ي وتمهيدي برام هذه العقود، حيث يتم دارسة شروط العقد وعن طريقها يتم التوصل إلى إتفاق مبدئإمن 

بين أطراف العقد، وتعمل المفاوضات على عمل التوازن بين مصالح أطراف هذه العقود، كما أنها 

 تعمل على التغلب على كل الصعوبات التي تظهر حلال عملية التفاوض.

 : مبررات التفاوض ثانياً  

 همها:أ تبرز مبررات التفاوض لما تنطوي عليه من دوافع 

أن عقود الطاقة المتجددة لا يتم إبرامها إلا بعد الانتهاء من المفاوضات لما  :دافع قانوني -1

لتزامات سوف يؤدي لإلتزامات كبيرة، فعدم النص على مثل هذه الحقوق واإترتبه من حقوق و 

                                                           

 132صفحة  2001مرحلة ما قبل ابرام العقد،  مجلة المنارة، جامعة ال البيت ( الدكتور انيس منصور  1)
 194ري شرح القانون المدني،  دار الثقافة، عمان،  الأردن صفحة الدكتور ياسين الجبو  ( 2)
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يجب أن  إنهفحتى يتم تنفيذ العقد على أكمل وجه ف .(1)ضرار بإحدى أطراف التعاقدإلى الإ

 ذه المفاوضات وذلك من أجل تلافي حدوث أي نزاع في المستقبل. تسبق مرحلة إبرامه ه

مد، وهذا قد يؤدي إلى حدوث ن عقود الطاقة المتجددة تكون طويلة الأإ :دافع اقتصادي  -2

لتزام أمراً مستحيلًا، ويكون بالتالي فيه إرهاق لإأمور طارئة غير متوقعة تجعل من تنفيذ ا

لإحدى أطراف العقد، كما أن هذه العقود تحتاج إلى أموال طائلة تمول عن طريق البنوك، 

 .(2)عن طريق التفاوض هي خلاف بين أطراف هذا العقد يمكن التغلب عليأولتفادي 

 مرحلة التراخيص الفرع الثاني:

نظم المشرع مرحلة التراخيص في قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وكذلك في قانون الكهرباء 

ي نه لايجوز لأأن تنتهي مرحلة المفاوضات وللبدء في تنفيذ العقد ذلك أالعام وتأتي هذه المرحلة بعد 

اللازمة لمزاولة المشروع بالحصول على الرخص  شركة أو شخص البدء بتنفيذ عقد الطاقة المتجددة الإ

( من هذا القانون 5تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة )ب( من المادة )و 

وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة، وفي حال الموافقة المبدئية 

تفاقيات إر المناسب بشأنها تمهيدا لتوقيع عليها يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء لإصدار القرا

 المشروع. 

 تفاقيات المشروع تقوم الهيئة بإصدار رخصة التوليد بما يتفق مع بنودها. إبعد توقيع  .1

تتضمن الرخصة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له والحالات  أنيجب  .2

 التي يتم فيها تعديل الرخصة أو إلغاءها. 

                                                           

 234،  جامعة القاهرة،  صفحة2006صابر ذويب،  الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام،  أطروحة دكتوارة،  ( 1)
 54التظلم القانوني لعقود الطاقة الموتمر السنوي للطاقة صفحة ’  2013السروي،  عبد الكريم  ( 2)
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ي لا يجوز لأ:"نهأمن قانون الكهرباء العام التراخيص ونصت على  28اولت المادة وقد تن

ن ينشئ أو يمتلك أو يدير مشروعا للتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد أو أشخص 

حكام لأ لا بموجب رخصة صادرة وفقاً إعمال ي من هذه الأأي صورة كانت بأيقوم بن أالتوزيع أو 

 ( من هذا القانون". 35هذا القانون أو استنادا لقرار من مجلس الوزراء بمقتضى الفقرة )د( من المادة )

ن يكون حاصلا على أي شخص دون على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة يجوز لأ  ب.

الكهربائية في موقع واحد لا دارة مشروع لتوليد الطاقة إنشاء أو تملك أو إ. 1رخصة القيام بما يلي : "

دارة مشروع لتوزيع الطاقة الكهربائية في إنشاء أو تملك أو إ. 2( ميغاوات. 1جمالية )تتجاوز قدرته الإ

نشاء مشروع التوليد إ. 3( كيلووات في أوقات الذروة. 100جمالي )إموقع واحد بما لا يتجاوز بشكل 

 دارته. إالذاتي أو تملكه أو 

شخاص من الحصول على ما عفاء فئة من الأإ ج. للمجلس، بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، 

 يلي: 

( ميغاوات 5رخصة للتوليد لمحطة توليد ذات قدرة اجمالية، في الموقع الواحد، لا تزيد على ) .1

. رخصة للتوزيع 2ي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص. أعلى شريطة التقيد بأ حدا 

ن لا يتم منح أي اعفاء أي شروط يحددها المجلس بهذا الخصوص على أتقيد بشريطة ال

بعد الحصول على موافقته".  إلامن الحصول على الرخصة ضمن منطقة تزويد لمرخص له 

 :والمرخص له ثانياً  وعليه سنتناول تعريف الرخصة أولاً 
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 :: تعريف الرخصة لاً أو 

العام الرخصة بأنها الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً عرفت المادة الثانية من قانون الكهرباء 

قانون الطاقة  2012لسنة 13. وقد عرفت أيضا المادة الثانية من القانون رقم(1)لأحكام هذا القانون 

 المتجددة وترشيد الطاقة رخصة التوليد أنها )الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقا لاحكام قانون الكهرباء(.

ووفقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة السابعة فإنه يجب أن تتضمن الرخصة الأحكام والشروط 

والالتزامات المترتبة على المرخص له والحالات التي يتم فيها تعديل الرخصة أو الغاؤها بعد أن تقوم 

ون مع الجهات المعنية الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بعد توقيع اتفاقيات المشروع وبالتعا

 بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة تمهيدا للإحالة وتوقيع إتفاقيات المشروع. 

 من قانون الكهرباء العام اجرءات طلب الحصول على الرخصة وفقا لما يلي: 30حددت المادة  وقد

ا المجلس بمقتضى بالوثائق والبيانات التي يحدده لى الهيئة مرفقاً إيقدم طلب الحصول على الرخصة  .أ

 ستيفاء بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب ودراسته. إتعليمات يصدرها لهذه الغاية بعد 

 . الرأيبداء إعلان عنه والسماح للجهات ذات العلاقة بينظر المجلس في الطلب المقدم بعد الإ .ب

ذا تبين للمجلس استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يصدر موافقته على منح الرخصة بعد إ ج.

 دفع المرخص له رسوم الرخصة المحددة. 

حكام الفقرة )هـ( من هذه المادة، يصدر المجلس أ( من هذا القانون و 5حكام المادة )أمع مراعاة   .د

 صورة خاصة ما يلي : حكام التي يقررها بحيث تشمل بالرخصة بالشروط والأ

 مدة سريان الرخصة وشروط تجديدها من قبل المجلس عند انتهائها.  .1

 لغاء الرخصة أو تعديلها من قبل المجلس. إحكام وشروط أ .2

                                                           

من عدد الجريدة الرسمية  4930المنشور على صفحة  2002لسنة  64قانون الكهرباء العام رقم المؤقت وتعديلاته رقم  ( 1)
 2002\10\16تاريخ  4568رقم 
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 جراءات الواجب على المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة الرخصة. الإ .3

 ها. حالة النزاعات بناء على اتفاق المرخص لهم الى المجلس لغايات فضإ .4

 أي امور تتعلق بحقوق والتزامات المرخص له عند انتهاء مدة رخصته أو عند انهائها.  .5

 أي احكام أو شروط اخرى يراها المجلس ضرورية.  .6

سس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له والمعتمدة أ. يقوم المجلس بتضمين الرخصة 1هـ.  

 ( من هذا القانون. 47حكام المادة )من الهيئة وفقا لأ

حكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة بين المرخص له أن يراعي عند تحديد شروط و أ. للمجلس 2

 والحكومة، أو فيما بين المرخص لهم. 

 تعريف المرخص له :ثانياً 

جاء تعريف المرخص له وفق ما جاء النص عليه بالمادة الثانية من قانون الكهرباء العام 

نها الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو بأ

 13بالتجزئه أو بالتوزيع حسب مقتضى الحال وقد عرفت أيضا المادة الثانية من القانون رقم

هيئة قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المرخص له )الشخص المرخص له من ال 2012لسنة

لإستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية( ويتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من 

منشات الطاقة المتجددة المرخصة وفق أحكام القانون الى المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص 

وفق أحكام قانون الطاقة المتجددة  له بالتزويد بالتجزئه بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة 

كما يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة والمرخص له بالتزويد بالتجزئه حسب مقتضى الحال بان يقبل 
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تحميل الطاقة الكهربائية المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة الخاصة به وشراؤها 

 .(1)كامله

 المطلب الثاني

 الطاقة المتجددةإبرام عقود 

يبرم عقد الطاقة المتجددة بين الدولة وأحد هيئاتها العامة التابعة لها من ناحية، وأحد شركات 

القطاع الخاص بقصد منحها الحق في استغلال الموارد الطبيعية والتصرف فيها خلال مدة معينة 

لشركة التي تتعاقد مع الدولة مقابل أن تقوم الدولة بالحصول على المقابل المالي، وغالباً ما تكون ا

الية كبرى حتى تتمكن من البحث عن الطاقة واستغلالها والتصرف ميتوافر لديها خبرات فنية وموارد 

 .(2)فيها خلال مدة زمنية معينة

 طراف عقود الطاقة المتجددةأ ل:والفرع الأ 

أو احد هيئاتها  أحد أشخاص القانون العامكالطاقة المتجددة بين الدولة عقد  يبرميجب أن 

من ناحية أخرى، ويتضمن هذا العقد إعطاء الحق للشركة في استغلال  ةمن ناحية، وهيئة خاص

وعقود الطاقة المتجددة قد تبرم بين الدولة  الموارد الطبيعة من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها،

 أوالمناقصة المحدودة، عن طريق  أووإحدى شركات القطاع الخاص عن طريق المناقصة العامة، 

  .عن طريق التقدم المباشر الى مجلس الوزراء

                                                           

 ( الفقرة ج من المادة الثامنة من قانون الطاقة المتجددة 1)
 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 6المادة (‌‌2)
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أحد أجهزتها وأحد  أوبرم بين الدولة يالذي  العقدن عقد الطاقة المتجددة هو ألقد نوهنا ب

الشركات المتخصصة في التقنية بقصد منحها الحق في استغلال الموارد الطبيعية لإنتاج الطاقة 

  .(1)وتوزيعها والتصرف بها خلال مدة معينة مقابل الحصول على عائد مالي

أحد  أوونلاحظ من خلال التعاريف السابقة أن لعقد الطاقة طرفان أساسيان هما الدولة 

وسنتناول هنا بيان جهة الإدارة المتعاقدة  .القانون العام، وشركة المشروع من ناحية أخرى  شخاصأ

 .أولاً والشركة المتعاقدة ثانياً 

 : الإدارة المتعاقدةلاً أو  

من الموارد الطبيعية التي تعد ملكاً للدولة طبقاً  للأنظمة ولما كانت مصادر الطاقة المتجددة 

أحد هيئاتها تعتبر طرفاً في عقود الطاقة المتجددة، وفي  أوالقانونية المعمول بها لذا فإن الدولة 

 .هاالغالب تندرج هذه العقود تحت طائفة عقود الدولة حيث يتم إبرامها عن طريق ممثل

ن تبرم العقود ونشأت أانون الكهرباء العام الجهة التي يمكن لها وقد حددت المادة السادسة من ق

ستقلال إعتبارية ذات إ هيئة تسمى ) هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن( تتمتع بشخصية  بموجبها

هدافها والقيام أ موال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق داري ولها بهذه الصفة تملك الأإمالي و 

 الهيئة برئيس الوزراء. وترتبط برام العقود إبجميع التصرفات القانونية بما في ذلك 

أحد أشخاص القانون العام العمل بجميع الوسائل المتاحة لديه من أجل  أوويقتضي على الدولة 

إنجاح تنفيذ العقد، لأن المشروع موضوع العقد يساهم بشكل أساسي في إنتاج الطاقة وتوزيعها بأقل 

 أوالأسعار، ولا يمكن توقع نجاح المشروع بالجهود الفردية للهيئة الخاصة ودون دعم من قبل الدولة 

 .(2)القانون العام أحد أشخاص

                                                           

 20فى مرجع سابق،  ص حاتم،  مصط ( 1)
 234( الدكتور مروان القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، منشورات الحلبي، بيروت، صفحة 2)
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  :الشركة المتعاقدةثانياً 

ما يطلق عليه  أوتعتبر الشركة المتعاقدة العنصر الثاني من العقد فهي الهيئة الخاصة  

مجموعة شركات مالية ذات قدرة مالية عالية،  أووتتكون عادة من شركة  تسمية شركة المشروع، 

كبيرة من الخبراء والمختصين وتكون من الشركات  ةوذات قدرات فنية ويتوافر لديها مجموع

  كبرى.الموارد الخبرات الفنية والمالية و الالمتخصصة ذات 

وقد أوردت المادة الثانية من قانون الكهرباء العام تعريف الشركة القابضة وذكرت بأنها شركة 

أو يكون تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة أخرى بتملك اكثر من نصف أسهمها 

باستطاعتها تعيين اكثر من نصف أعضاء مجلس ادارتها والشركة التابعة بانهاشركة تمتلك فيها شركة 

أخرى أكثر من نصف أسهمها أو يكون بإستطاعة الشركة الأخرى تعيين أكثر من نصف أعضاء 

 مجلس إدارة هذه الشركة. 

ي شركة تابعة لشركة قابضة والشركة المتآلفة : أي شركة قابضة أو تابعة لمرخص له أو أ

 B.O.Tدارة في العادة باختيار الشركة التي سوف تقوم بتنفيذ مشاريع عقد وتلتزم الإلمرخص له. 

إبرام هذه العقود بحرية واسعة في اختيار الشركة التي سوف ببأتباع اجراءات محددة، وتتمتع الادارة 

وفقاً للمناقصة العامة،  أوتقوم بإدارة المرفق العام، ويتم اختيار الشركة في العادة عن طريق التراضي 

وذلك بإقامة تنافس كبير بين عدد من المتقدمين بهدف الوصول الى ابرام العقد مع المناقص الذي 

دارة أن تحصل على إذن للتعاقد من قبل شروط بأقل الأسعار. ويجب على الإسوف يقدم أفضل ال

الحكومة، حيث أن إجراءات المناقصة دون الحصول على موافقات الدولة لا يعتد به، وبعد ذلك يتم 

 نشر ذلك في الصحف المحلية للإعلان عن هذه المناقصة.
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بل الشركات وفقاً للمواصفات ويجب تقديم العروض في العادة خلال المدة المحددة من ق

ويجب على الشركات التي  المشترط توافرها في هذه المشاريع ووفقاً للأسعار التي سوف يقدمونها.

ن تثبت قدرتها المالية على القيام بإنشاء هذه المشاريع من خلال بيان وضعها أتتقدم لهذه المشاريع 

  .(1)ا القدرة الكافية لإنجاز هذه المشاريعن تثبت لديهأالمالي وتقرير مصادر تمويل المشروع، و 

وكما تلتزم شركة المشروع بأن تقدم الكفالة المصرفية وذلك بهدف التأكيد على جدية العرض 

وبعد ذلك يتم فتح العروض ويتم إرساء المناقصة على الشركة التي  والتزام الشركة في مضمونه.

يتم إرساء الصفقة بتوقيع العقد والتصديق عليه حازت على أفضل الشروط وبأقل الاسعار، وبعد ذلك 

لعقود و . (2)من الجهة الإدارية المختصة في الدولة. وبعد ذلك يتم توقيع العقد من قبل ممثل الدولة

الطاقة المتجددة أهمية كبيرة فهي تقوم بتقديم خدمات للمواطنين، ونظراً لأهمية هذه العقود فإن الجهة 

 ات هذه العقود،وذلك للعمل على حسن تنفيذها. المختصة تقوم ببيان متطلب

وتتضمن هذه العقود في العادة عدة بنود أهمها نوع الخدمة التي يمكن تقديمها للجمهور 

وشروط تنفيذ هذه الخدمة، كما يتم تحديد مدة العقد كما يتم تحديد الشروط التي تتعلق بحقوق 

 الملكية. والتزامات أطراف العقد، وتحديد أصول العقد وأصول 

كما يتضمن كيفية الحصول على  ،كما تتضمن تحديد الحقوق المالية لأطراف العقد وكيفية دفعها

 .أرباح من جراء إبرام هذا العقد

  

                                                           

 (،  "عقود البوت"،  دار النهضه العربيه،  القاهره.2004نصار،  جابر،  ) ( 1)
 312(،  "دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية مع مشروعات ص2005عبد القادر . عطيه، عبد القادر، ) ( 2)
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 تنفيذ عقود الطاقة المتجددة مراحلالفرع الثاني: 

  تمر عملية تنفيذ عقد الطاقة بثلاث مراحل أساسية هي:

نشاء من أهم مراحل عقد الطاقة، وتبدأ هذه المرحلة مباشرة تعتبر مرحلة الإ مرحلة البناء: -1

عقد بين الدولة والشركة المتخصصة بصورة نهائية. ويجب انجاز هذه المرحلة في البعد أبرام 

ويثبت للإدارة حق  الوقت المحدد لذلك، مما يشكل أهمية لكل من الدولة والشركة والمواطنين.

ستشاريين وأصحاب ستعانة بالخبراء والإ، كما يثبت لها الإالاشراف والرقابة طوال فترة العقد

الاختصاص بهدف إجراء المطابقة بين التصاميم الموضوعة مسبقاً والاشغال المنفذة من 

. وقد تقوم شركة المشروع ببناء هذا المرفق بنفسها أو أن تلجأ إلى شركات (1)ناحية اخرى 

 اقة تحتاج إلى خبرات فنية متخصصة.أخرى مخصصة للقيام بذلك، خصوصاً أن عقود الط

وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل العقد لشركة المشروع لأنها هي التي سوف يوفر لها 

 استرداد ما تم دفعه وتحقيق الربح المخطط له.

يعتبر إنتاج الطاقة هو جوهر عقد الطاقة، لأن الهدف من إنتاجها، وتشييده  مرحلة الإنتاج: -2

ن الانتاج هو الذي يرتب تحقيق الايرادات لشركة المشروع، أللجمهور، كما هو تقديم الخدمات 

يرادات هي المصدر التي تحقق تمويل وتغطية نفقات وتحقيق الأرباح التي تسعى وهذه الإ

 لها الشركة.

داء بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لهذا نتاج وفقا لأفضل معايير الأن يكون الإأويجب 

عجزت شركة المشروع عن هذا فإنه يتم التعاقد مع شركة أخرى تتولى المرفق، وفي حال 

 إدارة المرفق وتشغيله لمدة معينة مقابل ثمن محدد.

                                                           

 357( سري الدين،  هاني عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية دار النهضة العربية . القاهرة ة،  ص  1)
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وتلتزم الشركة المشروع في العادة بأن تتعامل مع المستفيدين من خدمات المرافق العامة على 

 قدم المساواة وأن تحقق استمرارية التشغيل.

ي المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ عقد الطاقة المتجددة، وتبدأ هذه وه مرحلة نقل الملكية: -3

المدة قبل انتهاء مدة العقد. حيث تلتزم الشركة التي قامت بإنتاج الطاقة بنقلة إلى الجهة 

 المختصة.

وفي العادة تحرص الدول على تضمين هذا التحويل بموجب شروط يتضمنها العقد، بحيث 

والقاعدة، أن هذا العقد   ه ونقل التكنولوجيا بعد انتهاء مدة العقد.تتضمن تدريب العاملين في

 ينتقل إلى الدولة بدون مقابل، إلا أن هذا لا يحول من حصول الشركة على تعويض العادل 
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 الثاني المبحث

 المتجددةالشروط الموضوعية لعقود الطاقة 

هنالك العديد من الشروط الموضوعية تتضمنها عقود الطاقة المتجددة الهدف منها حماية 

نظام جديد على العقد  أوأطراف التعاقد، ومن أهم هذه الشروط عدم قيام الدولة بتطبيق أي قانون 

ذا الذي تم إبرامه بين الدولة والشركة المتخصصة في الطاقة، كما لا يحق للدولة أن تقوم بإنهاء ه

وعلية سوف يتناول الباحث  العقد بإرادتها المنفردة، لا يشترط إقامة التوازن المالي بين أطراف النزاع.

 الثاني المطلبالأول والتوازن المالي في  المطلبشرط الثبات النسبي وعدم المساس بأصل العقد في 

 .وسنتعرض للاساس القانوني لعقود الطاقة المتجددة في نهاية هذا المبحث

 الأول المطلب

 الثبات وعدم المساس بأصل العقد أمبد
يعد هذا المبدأ من أهم الضمانات المقررة لمصلحة المستثمر أو شركة المشروع في عقود 

الطاقة المتجددة ذلك ان وجود هذا الشرط يبقي شركة المشروع وبعد ابرام العقد في منأى عن مخاطر 

عليه سوف يتم تناول شرط الثبات النسبي وعدم المساس بأصل التعديلات التشريعية للقوانين الوطنية و 

 العقد. 

 : شرط الثبات النسبي الفرع الأول
يقصد بهذا الشرط أن تقوم الدولة بعدم تطبيق أي تشريع جديد أو نظام أو تعليمات على العقد  

بحيث يتم تجميد القواعد ’ وبين الشركة وشركة المشروع سواء أكانت محلية أو أجنبية  هاالذي يبرم بين

التشريعية في الدول التي يبرم بها العقد، والهدف من ذلك هو حماية الشركة من المخاطر التشريعية 

ل التي تتمثل في سلطة الدولة المتعاقدة بتعديل العقد المبرم بينهما، ويكون ذلك من خلال تعدي

  .التشريعات المتعلقة في العقد
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وقد يكون هذا الثبات متعلقاً بكافة القواعد القانونية المتعلقة بالعقد في الدولة المتعاقدة وعدم  

سريان جميع القواعد القانونية المتعلقة في الدول المتعاقدة وعدم سريان جميع القوانين الجديدة على 

والهدف من ذلك هوحماية الشركة من  لجمارك والضريبة.عقود الطاقة، أو بعض الشروط كقوانين ا

فبمقتضى هذا الشرط تكون تلك الشركات  ،المخاطر التشريعية التي تمثل سيادة الدولة في تعديل العقد

فشرط الثبات التشريعي يحقق الكثير من الفوائد . ى عن أي تعديل تشريعي لاحق يمس العقدأبمن

تعديلات التشريعية التي قد تعرضة للخطر ويكبدها الخسائر وفي العملية التي تجعلة بمناى من ال

تودي الى اضرار  ،المقابل فان هذا الشرط قد يترتب علية اثار سلبية عديدة تقع على عاتق الدولة

  .(1)في المصالح الاقتصادية

طراف العقد مما أن تعديل التشريعات يودي الى بث روح الشك والريبة وعدم الثقة بين أكما 

لى خلق مناخ غير مشجع على الاستثمار وتحرص الشركات الي تتولى مشاريع الطاقة في إيودي 

العادة على ادراج هذا الشرط بسبب المخاوف التي قد تنتابها من قيام الإدارة بما لها من سلطة سيادية 

فالقانون الذي سوف  (2)خلال في التوازن العقدي بين الطرفينإلى إصدار عمل تشريعي يودي إفي 

 .القانون الساري وقت إبرام العقد يطبق على هذا العقد وفقاً لمبدأ الثبات النسبي هو

 : عدم المساس بأصل العقد الفرع الثاني

شركة  المقصود بهذا الشرط هو ألا تقوم الدولة بتعديل عقود الطاقة بإرادتها المنفردة دون رضا

 .(3)امتيازات السلطة العامة في مواجهة أشخاص القانون الخاصالمشروع، بحيث تستخدم بذلك 

والهدف من ذلك هو حماية الشركة ضد المخاطر الإدارية والتي تتمثل في حق الإدارة في تعديل 

                                                           

 327حداد،  حفيظة مرجع سابق ص ( 1)
 371ي لعقود البترول،  صالعشوش،  احمد النظام القانون ( 2)
 54تحكيم في البترول د ار نهضة ص 2006أبو زيد،  سراج -2 752سروي،  مرجع سلبق ص  ( 3)
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شروط العقد باردتها المنفردة عندما يكون طرفاً في العقد. فهذا العقد يعتبر صمام الأمان وعنصر 

ذا تمت مخالفة هذا الشرط من قبل إف ،صالحها وقت ابرام عقود الطاقةالحماية للشركات لحماية م

فهذا الشرط يعتبر بمثابة الحافز أو  .من شانة ترتيب المسؤولية القانونية على عاتقها الدولة فان ذلك

المشجع للاستثمار مما يساعد على التنمية الاقتصادية في تلك البلاد واستثمار الموارد الطبيعية 

وشرط عدم  وقد اختلف الفقهاء حول تحديد القيمة القانونية لشرط عدم الثبات التشريعي.  جيداً استثماراً 

عدم المساس وشرط  يرى شرط نأجانب من الفقة أن لى إ ويمكن رد هذا الاختلاف المساس بالعقد

ان الثبات التشريعي المدرج في عقود الطاقة المبرمة بين الدولة والشركات يعتبران شرطان صحيح

شكال بالارادة ي شكل من الأأب بهالمساس  أوولايجوز للدولة انهاء العقد  ،ثارهماآمنتجين لكافة 

 (1)المنفردة 

ن الشروط تعد صحيحة لانها مستقلة عن كل نظام قانوني باعتبارة أويدافع الفقهاء عن وجهة نظرهم ب

  القواعد المادية ذات التطبيق المباشر أومن القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص 

 :جة أو بيد ان هذا الراي لم يسلم من النقد من عدة 

أن انكار حق الدولة في تعديل بعض النصوص التشريعية بموجب الشروط الواردة في التعاقد  -1

 ،ن يكون من شأنة الزام الدولة باتباع سياسة عدم المرونة القانونيةأمن  مع الشركة الأجنبية

 (2)ذا يتنافى مع إمكانية تطويرها لنظامها القانونيوه

                                                           

 110ابوزيد سراج تحكيم في عقود بترول دارالنهضة القاهرة ص ( 1)
 92الراشدي مرجع سابق ص ( 2)



55 

 

 

 

ن تلك الشروط تخالف الأصول الفنية المتبعة في مجال القانون الدولي أيرى بعض الفقهاء  -2

فشرط الثبات التشريعي يعطي الحق للأطراف في تحديد حالا  ،الخاص لحل تنازع القوانين

 .(1)ت سريان القانون على العقد

المساس والثبات التشريعي انهما شرطان مستقلان يحتاجان دليل لكي  دعاء بشرط عدمالإ  -3

 . همايثبت صحت

بينما ذهب البعض الاخر من الفقة الى اعتبار تلك الشروط ليس لها أي قيمة قانونية ولا ترتب 

نها عبارة عن شروط عقدية شانها شان بقية الشروط الأخرى التي تتضمنها تلك العقود لإ ،ثرأأي 

قوة  أوحيث ان تلك الشروط ليس لها أي قيمة  ،الشروط للسلطة السيادية للدولة المتعاقدةوتخضع 

  :ملزمة اكثر من العقد ذاتة الذي يتضمنة وهذا الراي ايضاً لم يسلم من النقد شانة شان الراي السابق

لم تكن  لانها لو،لى رفض الادعاء بانتفاء القيمة القانونية لهذة الشروطإفقد ذهب بعض الفقة  -1

 . ذات قيمة قانونية لما اقبل الطرف الاخر على القبول به

ن الدولة لايجوز لها التنازل عن ممارسة سلطتها السيادية ادعاء مردود علية أدعاء بالإ -2

 . بالنظر في القانون الدولي

وفي العادة فإن الشركات التي تتولى إقامة مشاريع الطاقة تحرص على إدراج هذا الشرط 

الخوف من الدولة بتعديل العقد جراء ممارستها لسيادتها على أرضها. ويرى الباحث ان تضمين نتيجة 

مثل هذه الشروط والاتفاق على تطبيق قانون محدد على تلك العقود ليس فيه ما يمس سيادة الدولة 

 .ويحمل على تشجيع الاستثمار

  

                                                           

 119ابراهيم عصام الطبيعة القانونية لعقود البترول دار الفكر ص ( 1)
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 الثاني المطلب

 العقدالمحافظة على التوازن المالي بين أطراف 

يقصد بالحفاظ على التوازن المالي للعقد عند قيام جهة الإدارة بضمان التوزان بين حقوق 

الملتزم وواجباته، الأمر الذي يسمح بتقاسم المخاطر التي تتعرض إليها المشروع من جهة الإدارة 

 والشركة.

الأمر يتطلب  يعرض بأن تؤدي إلى الاخلال به وهذا أوفنتيجة لطول فترة العقد فإنه يصادف 

التعاون المالي للعقد،  أوتعويض المتعاقد، لذا فإن عقود الطاقة تنصب على قواعد تحكم فكرة التوازن 

عند  ويتضمن هذا العقد حق أطرافه بالمطالبة بإعادة النظر بتنظيمه .(1)مما يتفق وطبيعة المرفق

بهدف مواجهة هذه الصعوبات صعوبات من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للعقد،  أوحدوث ظروف 

ويجب أن تكون هذه الظروف التي تشكل صعوبات والتي من شأنها  للمحافظة على التوازن المالي.

 وأن يكون خارج عن ارادة الإخلال بالتوازن المالي للعقد غير متوقعة من طرفي العقد وقت إبرامه

 طرفي العقد وألا يكون الخطأ من قبل شركة المشروع.

هذه الصعوبات إخلال بالتوازن المالي للعقد، أي أن يكون تنفيذ هذا الالتزام أكثر وتقتضي 

ولا تخفي هذه الظروف شركة المشروع من الاستمرار في تنفيذ العقد وإنما يتم عقد مفاوضات  إرهاقاً.

 .عادة التوازن المالي بين الطرفمع الدولة من أجل إ 

 .المتجددة الطاقة لعقودلأساس القانوني ا

بمشاركة القطاع الخاص، حيث  ،احد اهم العقود التي تطبق حالياً  يعتبر عقد الطاقة المتجددة

 . حدى شركات القطاع الخاص لاقامة مشاريع الطاقةإتقوم الدولة بالتعاقد مع 
                                                           

(،  "الإطار القانوني للاستثمارات الاجنبية في مصر"،  دار النهضة العربية 2003أبو صالح،  سامي عبد الباقي،  ) ( 1)
 145للنشر والتوزيع،  القاهرةص
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بهدف اشباع حاجات  بتنظيم عقود الطاقة المتجددة الهاشمية وقد قامت المملكة الاردنية

شركات لليجوز  هوتأمين الخدمات لهم. حيث بين هذا القانون ان ،الكهربائيةالأشخاص من الطاقة 

ن القانون الطاقة أ إلاقامة مشاريع الطاقة وبالرغم من تنظيم المشرع لمشاريع الطاقة المتجددة إ

 . حيث انة لم يبين شروطة واحكامة ،المتجددة لم ينظم هذا العقد

  :التشريع الأردنيالطاقة في  الأساس القانوني لعقد

رز العقود التي أملت الضرورات العلمية والتطور أبواحدة من (1) دة تعد عقود الطاقة المتجد 

همية الاعتماد أ ن برزت أبعد  ; الكبير في بحوث الطاقة وجودها على ساحة المعاملات القانونية

                                                           

والتشغيل. وكان الهدف من المشروع: بناء مشروع لتوليد الكهرباء خاص من طاقة  ومن تطبيقات عقود الطاقة المتجددة (1)
وكذلك  مليون دولار بأسلوب البناء والتملك  (290ميجاواط في منطقة الطفيلة وبتكلفة إجمالية حوالي ) 117الرياح باستطاعة 

 مقاولة تسليم مفتاح. مشروع الذي تم من طاقة الرياح في معان وكان بمنحة خليجية/وتم بطريقة عقد
ويهدف المشروع: لبناء مشروع لتوليد كهرباء من طاقة الرياح  2016وكان التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع :في منتصف عام 

( مليون دولار بأسلوب عقود المقاولة ويكون مملوكاً بالكامل 150ميجاواط في معان وبكلفة إجمالية حوالي ) 80باستطاعة 
حة مبادلة الدين الاسباني وقرض النافذة الاسبانية تم عمل مشروع للخلايا الشمسية في منطقة الأزرق/عقد مقاولة وبمن للحكومة.

 14/6/2015تسليم مفتاح. وكان تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع :في 
( 13مالية حوالي )ميجاواط في الأزرق وبكلفة إج 5.17هدفه : بناء مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستطاعة 

وتم انشاء مشاريع الخلايا الشمسية/ المرحلة الأولى للعروض  مليون دولار بأسلوب عقود المقاولة ويكون مملوكاً بالكامل للحكومة.
 ( وحالة تنفيذ المشاريع: تم البدء بأعمال تجهيز الموقع وشحن المعدات والبدء بالتنفيذ.BOOالمباشرة )

ميجاواط في كل من  200ليد كهرباء خاصة باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة إجمالية حوالي وهدفها : بناء مشاريع تو 
 ( مليون دولار بأسلوب البناء والتملك والتشغيل.565معان والعقبة والمفرق وبكلفة إجمالية حوالي )

ان التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع ()باسلوب العرض مباشر(   وكBOOالمشروع لشركة فيلادلفيا باستخدام الخلايا الشمسية )
 2015:في نهاية أيلول 

( 22.5ميجاواط في المفرق وبكلفة إجمالية حوالي ) 10ويهدف: لبناء مشروع توليد كهرباء خاص من الطاقة الشمسية باستطاعة 
 مليون دولار بأسلوب البناء والتملك والتشغيل.

 (BOOمشاريع( ) 4باشرة ) وكانت عباره عن مشروع طاقة الرياح/ المرحلة الأولى للعروض الم
 وحالة تنفيذ المشاريع : تحت التفاوض النهائي مع الشركات تمهيداً للسير في توقيع اتفاقيات المشاريع.

ميجاواط في كل من الطفيلة  230وهدفها : بناء مشاريع توليد كهرباء خاصة من طاقة الرياح باستطاعة إجمالية حوالي 
 ( مليون دولار بأسلوب البناء والتملك والتشغيل.585حوفا وبكلفة إجمالية حوالي )ومعان والشوبك و 

 ( / مشروع طاقة الرياح في الفجيجBOOوباسلوب عرض مباشر )
 وكانت حالة تنفيذ المشروع : تحت التفاوض النهائي مع الشركة تمهيداً للسير في توقيع اتفاقيات المشروع.
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ذلك  ;التي تعتمد على مصادر متجددة وطبيعية  تلكعلى الطاقات البديلة وعلى وجه الخصوص 

والتي تعتمد فيها  ،ن توافر خدمات الطاقة ضرورة كبرى لتلبية الاحتياجات البشرية المتصاعدة لهاأ

على النفط وتلك التي تعتمد على المفاعلات النووية تاركة مخلفات ضارة بالبيئة ويترتب عليها 

 مخاطر لا حصر لها.

القائمة على عدم تدخلها في  ،الدول ومنها الاردن فكرة الاقتصاد الحر وقد تبنت كثير من 

وتوجهت الى  ،الانشطة الاقتصايدية الحاصلة على ارضها وتترك الاسواق تضبط نفسها بنفسها

ظهرت العديد . و الاعتماد على القطاع الخاص وهي خطوة لتخلي الدولة عن دورها في توفير الطاقة

التي تساعد تلك الدول في تنمية مشروعات لطاقة الهدف منها عدم تحميل من النظريات والوسائل 

 .خزينة الدولة مصروفات اضافية

أن العقود وبصفه عامه لابد لها من تنظيم قانوني ولما كانت عقود الطاقه  والقاعدة العامة 

ل وقبل الخوض ذات اهميه خاصه نظرا لاتصال تلك العقود بالثروات الطبيعيه للدوله. ولابد من القو 

طار التشريعي لتلك العقود ذلك ان المشرع في تناول الطبيعه القانونيه لعقود الطاقه المتجدده بيان الإ

                                                           

ميجاواط في الفجيج/الشوبك  90توليد كهرباء خاص من طاقة الرياح باستطاعة إجمالية  حيث يهدف المشروع: بناء مشروع
 ( مليون دولار بأسلوب البناء والتملك والتشغيل.182وبكلفة إجمالية حوالي )

ع: في وحالة تنفيذ المشاري مشاريع(. 4( )وعددها BOOوالمرحلة الثانية لمشروع الخلايا الشمسية باسلوب العروض المباشرة )
 المراحل النهائية بالتفاوض على اتفاقيات المشاريع.

ميجاواط في  200وهدف هذه المشاريع: بناء مشاريع توليد كهرباء خاصة باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة إجمالية حوالي 
ة كان مشروع الخلايا ( مليون دولار بأسلوب البناء والتملك والتشغيل.وبمنحة خليجي300المفرق وبكلفة إجمالية حوالي )

والهدف  الشمسية في القويرة )باسلوب عقد مقاولة تسليم مفتاح(.والحالة لتنفيذ المشروع: تحت التقييم الفني للعروض المتقدمة
( ميجاواط في القويرة و العقبة وبكلفة 100-65من المشروع: بناء مشروع توليد كهرباء باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة )

 ( مليون دولار بأسلوب عقود المقاولة ويكون مملوكاً بالكامل للحكومة.   150ة حوالي )إجمالي
 (.BOO) المشروع الذي قامت بة شركة رياح الأردن في منطقة الطفيلة / وتم ذلك بطريقة العرض المباشر

 2015 على ان يكون التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع : كان نهاية أيلول
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 ةقانون الطاق 2012لسنه  13ردني قد تصدي لتنظيم ما يخص الطاقه المتجدده في القانون رقم الأ

من خلال  ةن الطاقة الكهربائيوذلك بغية التشجيع على تحيق الاكتفاء م ةوترشيد الطاق ةالمتجدد

تطوير مصادر و دوات القانونية بقصد الاستفاده منها لاستغلال قد طور الأو  ةانظمة الطاقة المتجدد

لتشجيع و من منها لتحقيق التزويد الآو الطاقة المتجددة لزيادة نسبة المساهمة في مجموع الطاقة الكلي 

 . تحقيق التنمية المستدامةو للمساهمة في حماية البيئة و ستثمار فيها الإ

ن يقوم بتنظيم هذا العقد من حيث بيان أحكامه أ ردنيوعلية تتم التوصية على المشرع الأ

 . لتزامات أطرافه، كون إقامة مشاريع الطاقة تشكل أعباء مالية على خزينة الدولةإوشروطه، وحقوق و 

لتي تهدف الى مضاعفة الاقتصاد خصوصاً أن المملكة تمر حاليا في مرحلة التحول الاقتصادي، وا

ن تسهم في ترشيد الانفاق ورفع الطاقة أالوطني عبر طرح المبادرات والخطط والتي من شأنها 

وان يكون تنظيم المشرع الأردني مواكباً لكافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ولواقع . الإنتاجية

يعالج  التي سوف يضعها طبيعة هذا العقد، وانن تناسب القواعد أانشاء مشاريع الطاقة المتجددة و 

 . الاتفاقات الاخرى المتفرعة عنها

كما يدعو الباحث الجهات المختصة الى وضع صيغ نموذجية معينة تحتوي على اهم 

 . ضرورية للحفاظ على حقوق المستثمر الضمانات التي تراها الدولة
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 الرابعالفصل 

 ومنازعاتهثار عقد الطاقة المتجددة آ

هم عوامل النمو الاقتصادي بأي دولة، وفي ظل أ الطاقة من  تعتبر الاستثمارات في مجال

فأنه يجب  ،تضائل قدرة الحكومات على توفير تلك الاستثمارات، وازدياد الطلب على قطاع الطاقة

الدول على اللجوء على  مما حمل ،على الدولة البحث في وسائل تساعدها في انتاجها وتوزيعها

حيث تعهد الحكومة الى شركة ما وطنية أو أجنبية، تقوم  ،الخاص لإقامة مشاريع الطاقة القطاع

 وذلك على حساب الشركة، حيث تقوم الشركة ،لإنتاج الطاقة الكهربائية الموارد الطبيعية باستغلال

قود الطاقة ومما لاشك فيه ان ع شراف ورقابة الجهة الادارية المتعاقدة.إبإنتاج الطاقة الكهربائية تحت 

المتجددة لاتخلو من المنازعات وإشكالات تعتريها وعليه سيتم البحث في هذا الفصل بالتزامات اطراف 

 العقد كمبحث أول ومنازعات عقود الطاقة المتجددة والإشكاليات الناتجة عنها في المبحث الثاني.

 الأولالمبحث 

 لتزامات أطراف العقدإ

، فبمجرد إبرام العقد بين شركة المشروع هالتزامات بين طرفي يترتب على عقود الطاقة المتجددة

فيقع على  جهة الإدارة فإنه ينتج عن هذا العقد حقوق والتزامات تقع على عاتق الطرفين. أووالدولة 

عاتق الدولة أن تقوم بكل ما هو ضروري لتنفيذ عقد الطاقة المتجددة كتسليم موقع المشروع ومنح 

 نها ملزمة بتنفيذ بنود العقد بحسن نية وضمن الموعد المحدد في العقد.أكما التراخيص الضرورية، 

وفيما يتعلق بشركة المشروع، فإنه يقع على عاتقها مجموعة من الالتزامات على اعتبار أنها الجهة 

م كل إليها مهمة استغلال الموارد الطبيعية لإنتاج الطاقة الكهربائية فيقع عليها أن تقو أو الخاصة التي 

بانتاج الطاقة الكهربائية بالمواصفات المتفق عليها خلال المدة المحددة في العقد، أضف إلى ذلك 
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وعليه سوف نتناول التزامات الدولة في المطلب الأول، ومن ثم سوف  فإنه يقع عليها عبء النقل.

 نتناول التزامات شركة المشروع في المطلب الثاني.

 المطلب الأول

 دولةلتزامات وحقوق الإ

يرتب عقد الطاقة المتجددة بعض الالتزامات التي من شأنها أن تعمل على تنفيذ هذا العقد 

مجموعة من  خصوصاً في ظل الامتيازات التي توفرها هذه العقود، كما يمنح عقد الطاقة المتجددة

انتاج الحقوق والامتيازات تشكل سلطات تمارسها الدولة في مواجهة شركة المشروع، وتهدف إلى 

وعليه سوف نتناول في هذا  واستخدامها في التنمية الاقتصادية. الطاقة الكهربائية بأقل الأسعار

 ل، ومن ثم نتناول حقوقها في الفرع الثاني.و المطلب التزامات الدولة في الفرع الأ

 لتزامات الدولةإالفرع الأول: 

تقع على عاتق الدولة، فعلى ينتج عن عقد الطاقة المتجددة مجموعة من الالتزامات التي 

ضروري لتنفيذ العقد ضمن المدة المحددة للعقد، ويقع على عاتق الدولة أن و الدولة أن تقوم بكل ما ه

تقوم بمنح التراخيص وأن تقوم بتقديم أرض المشروع وصيانته، وإصدار القوانين التي من شأنها أن 

 أهم هذه الالتزامات:تعمل على جلب الاستثمارات من خلال عقود الطاقة ومن 

 توفير الحماية الكافية للمشروع  -أ

الطاقة والتي تقام على أراضيها،  وديجب على الدولة أن تقوم بتوفير الحماية الكافية لمشاريع عق

وأن تعمل على سن التشريعات والقوانين التي تضمن تشجيع الاستثمارات وحماية المشاريع، 
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إعفاءه من الضرائب و ا تضمن الدولة حماية ملكية المستثمر فالاهتمام بالتشريعات أمر ضروري، كم

  .(1)وإعطاءه امتيازات بحق الاستملاك وحق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة

 تقديم كافة المساعدات لإنجاح مشاريع الطاقة المتجددة. -ب

المساعدات من أجل على الدولة عندما تتعاقد مع شركات القطاع الخاص أن تقوم بتقديم كافة 

القيام بمشاريع الطاقة المتجددة على أحسن وجه، وذلك من خلال منح التراخيص أو تنشيط وتسهيل 

إجراءات الحصول عليها، كما تلتزم الدولة أن تقوم بتوفير كافة الاحتياجات التي تلزمها لنجاح 

 ما يجب على الدولة تمكين الشركةبالمواعيد المحددة، ك لتسهيلاتالمشاريع، كما تلتزم الدولة بتقديم ا

في تشغيل المشروع عن طريق تقاضي الدولة عن طريق تقاضي الدولة رسوماً مقابل الانتفاع من 

يتواجد عليها الموارد الطبيعية للشركة لكي  الذي مشاريع الخدمات، كما تلتزم الدولة بتقديم الأراضي

 . (2)تتمكن من استغلالها

بينها وبين شركة القطاع الخاص لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة ضمن تنفيذ العقد المبرم  -ج

 المدة المحددة

بتسليم موقع المشروع الذي سوف يتم انتاج  ،فيقع على الدولة تنفيذ جميع بنود العقد بعد اتمامه

أضف إلى ذلك فإنه يجب على الدولة أن  الطاقة الكهربائية منة، ومنح جميع التراخيص اللازمة.

م جميع اتفاقية المشروع التي وقعت عليها، ولا ينحصر التزام الإدارة على احترام شروط العقد بل تحتر 

وعادة ما يتضمن عقد الطاقة . يشمل أيضا ما يعد من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة الالتزام

                                                           

(،  "النظام القانوني لعقود الانشاء والتشغيل واعادة المشروع"،  دار النهضة العربية،  2005محمد،  حامد ماهر،  ) ( 1)
 123القاهرة 

 359قطب مرجع سابق ص ( 2)
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التزاماتها ضمن هذه المهلة مهلًا لتنفيذ الالتزامات المبرمة بين الطرفين، وعلى الدولة أن تقوم بتنفيذ 

 دون تراخي أو تأخير.

لتزامات الملقاة على عاتق الدولة لإوقد لا يرد في عقد الطاقة اتفاق على تحديد مهل لتنفيذ ا

وفي هذه الحالة يتم تسليمه خلال مدة معقولة، ولا تستطيع الدولة أن تتأخر  لتسليم موقع المشروع،

الحد المعقول وفي حال حصول خلاف حول هذه المدة بين الدولة  لتزامات بمدة تزيد عنلإعن تنفيذ ا

وشركة المشروع فان مناط الفصل فيها يعود للجهه التي اتفق الطرفان على تحديدها لحل النزاعات 

 بشأن العقد.

 تسليم موقع المشروع -د

ة المتجددة ن تقوم بتسليم موقع المشروع التي سيقام عليها مشاريع الطاقأيقع على عاتق الدولة 

وتقوم الدولة بنقل حيازة العقار الذي سيقام عليه المشروع إلى الشركة، مع بقاء الدولة تملكه، لأن 

الدولة سوف تقوم بعد نهاية مدة العقد بمنحه لشركة اخرى أو سوف تقوم هي بنفسها بإنتاج هذه 

م بعمل محضر بدون تثبيت وفي العادة عندما تقوم الدولة بتسليم موقع المشروع فإنها تقو  الطاقة.

ثبات عند إعادة لإلشركة المشروع في حالة الموقع وقت التسليم، وهذه المحضر يعمل على تسهيل ا

 .(1)المرفق إلى الدولة، فغالباً ما يتضمن عقد الطاقة تعين حدود المشروع ومقاساته

 الثقة بين المستثمرين تعزيز -ه

الاستثماري الملائم عن طريق وضع القوانين التي تسمح يكون ذلك من خلال توفير المناخ 

وتتضمن هذه القوانين عادة انتقال دور السلطة . (2)للقطاع الخاص بالاستثمار ويكفل تحصيل عوائده

                                                           

(،  "النظام القانوني لعقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية"،  رسالة 1999العطية،  خالد بن محمد بن عبد الله،  ) (1)
 اجستير،  جامعة القاهرةم
(،  "عقود البوت: إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية"،  رسالة 2011حصايم،  سميرة،  ) (2)

 211ماجستير،  جامعة مولود العمري،  الجزائر ص
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العامة من ممثل لهذه المشاريع إلى منظم لها، بالإضافة إلى مختلف التشريعات التي تقوم بتنظيم 

المسائل التجارية، كما يجب على الدولة أن تقوم بتوفير كافة الأسس الاستثمارات بشكل عام وسائر 

قتصادية، التي من شأنها ان توفر نجاح المشاريع، وأن تبين هذه القوانين التشريعية والدستورية والإ

كما يجب أن تكون هذه القوانين على قدر كبير من المرونة،  كيفية وفرض الرسوم على الجمهور.

 فز التي تضمن الربح للمستثمر والضمانات التي تحمي رأس مال المشروع وأرباحه.وأن تتضمن الحوا

 الفرع الثاني: حقوق الدولة

مجموعة من الحقوق التي تمكنها من إجراء رقابتها واشرافها على تنفيذ العقد، لارتباط  للدولة ينشأ

موضوع العقد بتنفيذ مرفق عام، إن قامت بتفويض المرفق العام إلا أنها لا تستطيع ان تتخلى عن 

لمشروع سلطة رقابة وتشغيل هذا المرفق، كما تتمتع الدولة في إنهاء رابطة التعاقد بينها وبين شركة ا

 قبل انتهاء المدة، وأخيرا تتمتع الدولة في حقها في توقيع الجزاءات.

 توقيع الجزاءات -أ

عباء مالية، وإنما تهدف إلى الضغط على المتعاقد أ تحقيق يكون لالجزاءات لا إن الهدف من 

تملك الدولة توقيع الجزاء على الشركة التي تتعاقد معها من أجل و   (1)لإجباره على تنفيذ التزاماته

 أممشاريع الطاقة المتجددة إذا قصرت في تنفيذ التزاماتها، سواء أكان في التأخير في تنفيذ الالتزام 

يستلزم ه نإمتناع عن التنفيذ، أو كان هنالك تنفيذ لكن يوجد به عيوب. فنظراً لأهمية العقد الطاقة فالإ

 . (2)دد في التعامل مع المتعاقد بإجباره على تنفيذ العقدالتش

وهذه الجزاءات قد تكون مالية وتتمثل في المبالغ المطالب بها، إذ أخلت الشركة بالتزاماتها 

وقد يكون تعويض عن الضرر الذي لحق بالإدارة جراء الاخلال بالتزاماتها، أو غرامات تأخيريه 

                                                           

 عقود البناء والتشغيل دار ثقافة 201 0الحمود،  وضاح ( 1)
 154ريقة المناسبة لإبرام العقود في سوريا"،  مجلة جامعة البعث،  دمشق ص(،  "الط2014( أحق،  غسان،  ) 2)



65 

 

 

 

في تنفيذ التزاماته، أو يكون على شكل مصادرة وهي مبالغ مالية  تفرض على الطرف الآخر إذا تأخر

 تودع لدى جهة الإدارة في حال عدم تنفيذ المتعاقد التزاماته.

وقد نصت المادة خمسة من قانون الكهرباء العام على ان لمجلس الوزراء ولغايات انفاذ كل 

اصدار قرار يكون ملزما للهيئة والغير  من عقود التخاصية الأولية أو عقود التوليد المستقل الأولية

وتحدد بمقتضاه احكام هذه العقود وشروطها وقد جاء في البند السابع من الفقرة )ب( والتي تبحث 

بمشتملات قرار مجلس الوزراء ان من ضمن هذه المشتملات العقوبات التي تترتب على مخالفة 

 المرخص له لمعايير الأداء.

من ذات القانون على ان للرئيس أو المفوض تكليف أي من موظفي  21وقد جاء في المادة 

الهيئة للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لاحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قرارات 

المجلس أو المرخص الصادرة عنه ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهذا الخصوص من رجال 

ضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم الى ان يثبت عكسها وعلى السلطات الرسمية ال

 المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام باعمال الضبط والتحري. 

 إنهاء الرابطة التعاقدية -ب

في إنهاء  بموجبة تتمتع الإدارةو .(1)شرط بين الشركة والدولة، وقد لا يتم إيرادههذا الوقد يتم إيراد 

الرابطة التعاقدية بإرادتها المنفردة قبل انتهاء المدة المحددة في العقد دون أن يصدر أي خطأ من 

 جانب المتعاقد، 

  

                                                           

 34بو زايد،  مرجع سابق،  ص ( 1)
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 الرقابة على التنفيذ  -ت

يبرم عقد الطاقة المتجددة مع شركة المشروع بإقامة مشاريع الطاقة، إلا أن هذا لا يعني  

لثروات الطبيعية هي ملك للدولة ومن حقها أن تراقب كيفية تخلي الدولة عن هذا المرفق، كون ا

 ،وتكتسب الرقابة التي تمارسها الدولة أهمية ترجع إلى طول مدة العقد إقامة هذه المرافق وإدارتها.

كما تكمن أهمية الرقابة في أن المشروع سوف يعاد للدولة عند انتهاء مدة العقد ويجب أن يعاد بحالة 

جيدة ولضمان ذلك فإنه لا بد من إعطاء الإدارة الحق في الرقابة على تنفيذ العقد ومتابعة شركة 

تملكها الدولة تجاه . ويحدد عقد الطاقة اجراءات الرقابة التي (1)المشروع في كل مرحلة من المراحل

شركة المشروع، فحق الإدارة في الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والمستندات المتعلقة 

بالمشروع والحصول بصورة دورية على تقارير الوضع المالي للمشروع، كما يمكن للدولة أن تمارس 

ويجب على الدولة عندما  رقابتها على إدارة المشروع من خلال امتلاكها أسهماً في شركة المشروع.

تقوم بالرقابة على شركة المشروع أن تقوم بالمحافظة على سرية المعلومات التي ستتطلع عليها أثناء 

 ممارسة هذه الرقابة وعدم الإفشاء بها للأشخاص الآخرين.

 الحصول على إيراد من ايرادات التشغيل  -ث

ص العام في حصة من الإيرادات الشخ أوعلى مشاركة الدولة  في العادة تنص عقود الطاقة

الناتجة عن التشغيل ويحدد العقد حصة الدولة والنسبة التي تستحقها وكيفية احتسابها وتأديتها إلى 

 .(2)الدولة

  

                                                           

 362مرجع سابق ص 2009القطب ومروان  ( 1)
 205نصارـ مرجع سابق،  . ( 2)



67 

 

 

 

 المطلب الثاني

 لتزامات وحقوق شركة المشروعإ

استغلال تقوم شركة المشروع في عقد الطاقة المتجددة في انتاج الطاقة الكهربائية عن طريق 

وبمقابل  لتزامات تتعلق بتنفيذ هذا العقد.الموارد الطبيعية، ويقع على عاتق الشركة مجموعة من الإ

لتزامات فإن هنالك مجموعة من الحقوق تثبت للشركة في مواجهة الدولة، فمن حق الشركة هذه الإ

الحصول على  الحصول على الضمانات الضرورية المتعلقة بتنفيذ المشروعات، كما أن من حقها

وعليه سوف نتناول  إيرادات ثابته والتي تغطي نفقات البناء والتشغيل وأن تحقق مقداراً من الربح.

في هذا المطلب التزامات شركة المشروع في الفرع الأول ومن ثم سوف نتناول حقوقها في الفرع 

 الثاني.

 لتزامات شركة المشروعإالفرع الأول: 

عقد )الطاقة( لإنتاج الطاقة الكهربائية، ومن ثم توزيعه لمدة معينة،  تلتزم شركة المشروع بتنفيذ

 وفيما يلي نبين أهم التزامات شركة المشروع:

 تلتزم شركة المشروع بإقامة مشاريع البنى التحتية وتشغيلها وتحويلها للدولة -أ

للشروط المتفق تلتزم شركة المشروع بالقيام بإنتاج الطاقة الكهربائية موضوع عقد الطاقة، وفقاً 

وغالباً ما تقوم شركة المشروع بتنفيذ  عليها في العقد وضمن المدة الزمنية المحددة في عقد الطاقة.

العقد بنفسها أو أن تقوم شركة أخرى متخصصة بالقيام بذلك خصوصاً أنها تحتاج خبرات تشغيلية 

 الأمثلبهدف تحقيق الاستغلال ويجب أن يتم انتاج الطاقة وفقاً لأفضل المعايير،  وتقنيات متطورة.

وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات وعادة ما تتضمن عقود الطاقة معايير ومواصفات عاليةً جداً تقتضي 
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يز يأن توفر الخدمات التي تقدم إلى المستفيدين من خدمات المرفق العام على قدم المساواة دون التم

 بينهم.

 المحافظة على المشروع -ب

قوم في استغلال الموارد الطبيعية لإنتاج الطاقة الكهربائية( بالمحافظة على تلتزم شركة )التي ت

المشروع طول مدة العقد، وهذا الالتزام بدون مقابل لأن الشركة تكون قد حصلت على الأرباح أثناء 

فترة تشغيل شركة المشروع، ويقع هذا الالتزام على الشركة حتى يتسنى للدولة أن تقوم باستغلال 

 .(1)د الطبيعية مرة أخرى الموار 

 تدريب العاملين في المشروع -ت

حتى يكونوا قادرين على تشغيله عند انتهاء مدة العقد ونقله إلى الجهة الإدارية، وتدريب العاملين 

يقع على أسلوبين: أسلوب نظري من خلال الدورات والدروس للعاملين في مراكز التدريب، أو 

وأسلوب علمي من خلال برامج تدريبية يدرس فيها العاملين على إرسالهم إلى البعثات الدراسية. 

 . تشغيل المشروع وتسليمها إلى الجهة الإدارية

 نقل التكنولوجيا -ث

تعتبر عقود الطاقة المتجددة من أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة لنقل التكنولوجيا، لذا فإن 

بالوسائل التكنولوجية من أهم الالتزامات التي يتوجب التزام شركة المشروع بإجراء مرفق البنى التحتية 

النص عليها في عقد الطاقة، وهذا يحقق مصالح الشركة والدولة، فالدولة من مصلحتها الحصول 

على التكنولوجيا لتساعدها في تحقيق التنمية، كما أن نقل التكنولوجيا يساعد على العائد المالي 

 . (2)لى استقرار أموالهمللمشروع مما يقرر لهم الاطمئنان ع

                                                           

 .256نصار مرجع سابق ص (1)
 122العطية مرجع سابق ص  (2)
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 تنفيذ العقد خلال مدة محددة -ح

يقع على الشركة أن تقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة محددة للمشروع من حيث إنشاءه 

كون هذا العقد يرتبط بتقديم خدمات عامة للجمهور، كما تلتزم الشركة بتنفيذ مشاريع نقل الملكية 

فإنها تحرص على أن يتم  بالتعاقد مع الشركة بإقامة مشاريع الطاقة بنفسها، فعندما تقوم الدولة

الاختيار لهذه الشركة بعناية فائقة من بين عدة شركات تقدمت للعطاء لهذه الشركة، ويتم اختيار هذه 

الشركة بالنظر إلى قدرتها المالية والتكنولوجية والفنية، ولذلك فإنه يجب على الشركة أن تقوم بتنفيذ 

الطاقة نصوصاً تحظر على الشركة أن تقوم بالتنازل عن كل  د بنفسها، وعادة ما يتضمن عقدلعقا

 .جزء من العقد إلا بعد موافقة الجهة المتعاقدة، لذلك فإنه من الصعب التنازل عنه للعقد

 ثاني: حقوق شركة المشروعالفرع ال

لها، ولذلك لكي تتمكن من تنفيذ تتمتع شركة المشروع بمجموعة من الامتيازات والحقوق التي تعطى 

 التزاماتها:

 حق شركة المشروع في الامتيازات التي تسمح بإقامة مشاريع البنى التحتية: -أ

تتمتع شركة المشروع عند إقامتها لمشاريع الطاقة بإعفائها من الضرائب على الدخل، كما 

العقد كما تستفيد من تستفيد شركة المشروع من السلع والتجهيزات المستوردة للمشروع موضوع 

كما تحتاج مشاريع الطاقة إلى استملاك العقارات  تخفيضها. أوالإعفاء من الرسوم الجمركية 

التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص، لذلك تعطى شركة المشروع الحق في طلب استملاك 

مواد التكنولوجية العقارات اللازمة لإقامة المشاريع وتجهيزها. كما تتمتع شركة المشروع بنقل ال

ولكي تتمكن الشركة بحق تملك العقارات دون أن تتقيد بتملك الأجانب، لكي  الحديثة إلى الدولة.

تتمكن الدولة من تنفيذ مشاريع البنى التحتية وتشجيعها على الاستثمار في الدولة تعطى الشركة 
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حق الشركات في تملك  ويتمثل  (1)الحق في تملك العقارات دون التقيد بالضوابط عن الاجانب

 العقارات من اجل انشاء مشاريع الطاقة المتجددة باحد الوجهين :

:ويتمثل في حق الشركة بتملك العقارات والمباني والاراضي بغية تشجيع  لوالأ  الوجه

الشركات بالاستثمار في عقود الطاقة المتجددة وهي ضمانه لها لانشاء المشاريع ومباشرة النشاط 

بصرف النظر عن جنسيتها أو مكان اقامتها أو نسبة مساهمتها في المشروع وهي  والتوسع فيه

حماية ايضا للشركة من المخاطر المستقبلية وبديهي ان تكون الشركة حاصلة على ترخيص 

لمزاولة نشاطها وان يقتصر حق التملك للعقارات بالحدود اللازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به 

ة به كما هو الحال بالنسبة لسكن العاملين بالمشروع أو اماكن الترفيه وغيرها أو للاغراض المتعلق

وقد يكون في بعض الأحيان تخصيص أراضي للشركة باسعار تشجيعية وغالبا ما تشترط 

الشركات عدم جواز فرض الحراسة أو مصادرة اموال المشروع بالطريق الاداري لبعث الثقة في 

الاموال وتوفير الحماية القانونية لها وليس معنى ذلك ان وجود نفوس المستثمرين تجاه رؤوس 

مثل هذا الشرط نفي جواز ايقاع فرض الحراسة القضائية على المشروع أو الحجز على امواله 

 والتحفظ عليها أو مصادرتها عن طريق الاحكام القضائية.

مستغلة لإقامة مشروع عدم جواز نفي أو ايقاف ترخيص الانتفاع بالعقارات ال :الوجه الثاني

الطاقة المتجددة إلا إذا كان ذلك في حالة مخالفة شروط منح الترخيص وفي هذه الحالة فان 

الجهة القضائية هي صاحبة الاختصاص في فض المنازعات والتي تكون في هذه الحالة في 

لمادة الرابعة . وقد نصت ا(2)مرحلة ماقبل التعاقد اي ان الطابع الاداري يطغى على طبيعة النزاع

من قانون الكهرباء العام على أن الوزارة تحدد بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة 

                                                           

 78، صد. صدام فيصل المحمدي، مرجع سابق   ( 1)
 121و120الدكتور صدام فيصل المرجع السابق صفحة ( 2)
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المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانات مجدية لاستغلال مصادر 

قطاع الطاقة أو أي خطط الطاقة المتجددة وتحديد تطوير هذه المواقع بما يتفق مع خطة الوزارة و 

 أخرى لتطوير مصادر الطاقة المتجددة تعتمدها الوزارة.

وقد جاء في الفقرة )ب( منها ان الوزارة تحدد قائمة الأراضي وفق الفقرة )أ( من هذه المادة 

متضمنه مساحات هذه الأراضي وملكيتها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. أما الفقرة )ج(فقد 

يتم بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضي الخزينة الواردة في قائمة الأراضي  جائت على أنه

المعتمدة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال الطاقة المتجددة وأما الأراضي المملوكة للأشخاص الواردة 

فيها فيتم استئجارها أو استملاكها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة 

 مدة من مجلس الوزراء.المعت

 حق شركة المشروع في الحصول على المقابل المالي -ب

ويمكن أن يأخذ المقابل المالي لشركة المشروع على شكل بدلات وذلك عندما يكون مرتبطاً 

 أوثمناً لهم كالبدلات التي تدفع لتوزيع الكهرباء  أوالتي حصل عليها المستفيدين  بمقدار الخدمات

للمستفيدين من خدمات المياه  المياه بحيث يكون المقابل المالي متغيرا  بحسب الاستهلاك

. وقد حددت المادة الخامسة من قانون الكهرباء العام ان من ضمن مشتملات القرار (1)والكهرباء

الصادر عن مجلس الوزراء والذي يكون ملزما للهيئة وشركة المشروع تحديد الدخل الذي يسمح 

 رخص له بالاحتفاظ به من عوائده. للم

                                                           

 309ماهر،  محمد مرجع سابق ص ( 1)
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 الثانيالمبحث 

 منازعات الطاقة المتجددة والإشكاليات الناتجة عنها

برز العقود التي أملت الضرورات العلمية والتطور أعد عقود الطاقة المتجددة واحدة من ت

عتماد الإهمية أ ن برزت أبعد  ; الكبير في بحوث الطاقة وجودها على ساحة المعاملات القانونية

ذلك  ;التي تعتمد على مصادر متجددة وطبيعية  تلكعلى الطاقات البديلة وعلى وجه الخصوص 

و التي تعتمد فيها  ،ن توافر خدمات الطاقة ضرورة كبرى لتلبية الاحتياجات البشرية المتصاعدة لهاأ

ويترتب عليها  على النفط وتلك التي تعتمد على المفاعلات النووية تاركة مخلفات ضارة بالبيئة

لتزامات الطرفين، وإيعتبر عقد االطاقة مجالًا خصباً للمنازعات حول حقوق  ،مخاطر لا حصر لها

ويجب على من ينظر في هذه النزاعات ان  وذلك بسبب طول المدة التي يستغرقها تنفيذ هذا العقد.

المعلومات القانونية والفنية يتوافر لديه معرفة واسعة في عملية تسوية المنازعات، وان يكون لديه 

، وسيتم البحث في تسوية النزاعات في المطلب الأول والاشكاليات الناتجة عن عقد النزاع النظر هذ

 الطاقة في المطلب الثاني.

 الأولالمطلب 

 تسوية النزاعات الناتجة عن تطبيق عقود الطاقة المتجددة

خرى لعدم تنفيذ أحيان أالمدة وفي ي عقد أخر، بانتهاء أوينتهي عقد الطاقة شأنه شأن 

مور راجعة قد ينتهي العقد دون تنفيذ لأ أوسباب خارجة عن ارادة طرفي العقد. لأ أولتزامات، الإ

نه إعسارها، ونظراً لتعلق المشروع بتنفيذ المرافق العامة، فإ  أوفلاسها إلسبب  أولشركة المشروع، 
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وقد يتم فصل النزاع عن طريق القضاء . (1)الخدمة العامةدارة هنا الاستمرار بتنفيذ يتعين على الإ

 عن طريق التحكيم، وكما يلي: أوالنظامي 

  : القضاء النظاميلالفرع الأو

يعتبر القضاء هو الوسيلة الاساسية لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود، وتكفل التشريعات 

وعليه فأنه يحق للمتعاقد في عقد . ايضا   فراد والاشخاص والشركات والدولةوالدساتير هذا الحق للأ

خلال بأحدى الالتزامات ن يطلب من المحكمة المختصة فسخ هذا العقد مع التعويض للإأالطاقة 

نتاج الطاقة إساساً هو أولما كان الهدف من عقود الطاقة المتجددة  التعاقدية من طرف المتعاقد الآخر

فأن قضاء تلك الدولة التي تقام على ارضها مثل هذه لذلك  ،عن طريق استغلال الموارد الطبيعية

فأذا أقيم نزاع على ارض دولة معينة، فأن القضاء النظامي ، المشاريع هو المختص بنظر هذا النزاع

هو المختص بفض هذا النزاع، والسند القانوني لاختصاص المحاكم هو ان للمحاكم النظامية حق 

 .(2)القضاء في نظر هذه المنازعات

 عات عقد االطاقة ز الثاني : التحكيم في منا فرعال

 أوتفاق اطراف النزاع على شخص معين إالتحكيم هو : "التحكيم في عقود الطاقة المتجددة 

حد اطراف النزاع أاشخاص ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة، ومن ثم فهو عملية قانونية يقوم 

 .(3)"كثر للفصل فيهأ أوعلى عرض نزاعهم على محكم 

يقومون بالاتفاق على فض نزاعهم عن طريق التحكيم، سواء  B.O.Tفاطراف النزاع في عقد 

عن طريق المحكمين العاديين، يتفق عليهم شركة  أوكان عن طريق مركز التحكيم المتخصص 

                                                           

 (،  "الاتفاق على التحكيم في عقود الدولة"،  الطبعة الاولى،  دار المطبوعات،  القاهرة.2011الشرقاوي،  سعاد،  ) (1)
 .33فة للنشر والتوزيع،  عمان الاردن،  ص(،  "التنظيم القضائي"،  دار الثقا2014( القضاة،  مفلح،  )2)
 .11(،  "التحكيم"،  دار المطبوعات،  القاهرة،  ص2004والي،  فتحي،  ) (3)
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 صدار قرار قضائي ملزم للطرفين في حسم المنازعات الناتجة عن هذا العقد.دارة لإالمشروع وجهة الإ

رادة ن الإأحيث  ،ل هو الطابع الاتفاقي للتحكم في العقدو له وجهان، الوجه الأ والتحكيم في هذه العقود

لتزام إما الوجه الثاني، فهو الطابع القضائي للتحكيم من خلال أ الحرة هي الركيزة الاساسية للتحكيم.

.وتبدأ (1)بنظر المنازعاتالدولة بحكم التحكيم، ومن خلال استبدال القضاء العادي المختص اصلًا 

 عملية التحكيم اعتباراً من تاريخ الاتفاق على التحكيم وتنتهي بصدور الحكم وطلب تنفيذه.

ن يقضي بموجب مشارطة أ أوطراف على التحكيم صراحة في هذه العقود لأوقد ينص ا

ويعتبر التحكيم  ة.التحكيم الخاصة وملحقة بالعقد لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الطاقة المتجدد

نظراً  ،هم الوسائل وأكثرها ملائمة لتسوية المتزعات الناشئة عن تطبيق عقود الطاقة المتجددةأ من 

 ،كما ان التحكيم يوفر الوقت والتكاليف . سلطان الإرادة ألى مبدإيستند  هنأكما  ،لخصوصية هذا العقد

ضاف الى ذلك أن التحكيم يحتاج الى ي ،ويشجع الشركات الأجنبية على استثمار في قطاع الطاقة

 هلات تناسب هذا النوع من العقودؤ خبرات فنية وم

وقد جرت العادة في عقود الطاقة المتجددة على ان يدرج فيها شرط ينص على أن يكون 

ويحقق هذا الشرط مصلحة . التحكيم هو الوسيلة لفض المنازعات التي تثور بين الطرفين في المستقبل

عن طريق تشجيع المستثمرين ،الاقتصادية هيساعد الدولة المتعاقدة على زيادة استثماراتالطرفين فهو 

 ،نين الى وجود وسيلة قانونية عادلةئالأجانب على الاستثمار أموالهم في االدولة عندما يكونوا مطم

ن التحكيم وبالنسبة للشركات المتعاقدة فا . تتمثل في التحكيم لحماية حقوقهم بعيداً عن قضاء الدولة

                                                           

(،  "النظام القانوني لعقد البوت وتسوية النزاعات الناشئة عنه في ظل التشريع الاردني "،  2014شطناوي،  فيصل،  ) (1)
(،  "دراسات الجدوى الاقتصادية 2005جامعة العلو عطيه، عبد القادر، ) بحث مقدم الى كلية الشيخ نوح القضاه، 

 .13والاجتماعية مع مشروعات م الأسلامية،  مرجع سابق،  ص
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أن ذلك يبعث الثقة والاطمنان للحصول على كافة الحقوق  حيث ،يخلق مناخاً استثمارياً مفضلًا لها

  .المطالب بها

عندما يتفق أطراف النزاع على أن يتم ،وقد يتبع اطراف النزاع أسلوب التحكيم المؤسسي

 . التحكيم المؤسسي

 المطلب الثاني

 قة المتجددةالإشكاليات الناتجة عن عقود الطا

إن من أبرز الإشكاليات للطاقة المتجددة انها غير مستمرة ومتقطعة وتحتاج الى تخزين 

الامر الذي يجعلها مكلفة كما وان مصادر هذه الطاقة منتشرة في عدة أماكن ويكون تجميعها مكلف 

ت بالامر اليسير وغير كفؤ ويقتصر دورها على انتاج الكهرباء واحيانا التسخين،وان المتاجرة بها ليس

وذلك على عكس الطاقة الاحفورية التي تكون مصادرها مركزة وصالحة لكافة الاستعمالات،الامر 

الذي مؤداة وعلى المنظور القريب وامام تفوق الطاقة التقليدية في الاستعمال فان محدودية التوجه 

 نحو الطاقة المتجددة هو المسيطر في الوقت الراهن

في بعض اتفاقات الطاقة المتجددة قد تكون وطنية أي انها تكون داخل والعقود الإدارية 

الدولة الواحدة ويتم تنفيذها بداخل الدولة وقد تكون اجنبية وهنا يطغى عليها أي على عقود الطاقة 

صفة العقود الدولية وتثار هنا مسألة تنازع القوانين وتحديدالقانون الواجب التطبيق عليها.ويترتب على 

 مكانية اختيار القانون الواجب التطبيقذلك إ
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وقد اختلف الفقه في معيار اعتبار العقد دوليا فمنهم من أخذ المعيار الإقتصادي سندا لاعتبار 

العقد دوليا لارتباطه بمصالح التجارة الدولية وحتى تتحقق المرونة في المعيار الإقتصادي لدولية 

 العقد.

لدولة العقد كمعيار على ارتباط بأنظمة قانونية لدول مختلفة فإذا  وهناك من اعتبر المعيار القانوني

كان سبب ابرام العقد أو تنفيذه يرتبط بأكثر من نظام قانوني وبتوافر العنصر الأجنبي فإن العقد يكون 

 (1)دوليا 

                                                           

 15الدكتور عبد الكريم السروي، مرجع سابق صفحة ( 1)
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 الفصل الخامس

 :الخاتمة 

إن عقود الطاقة المتجددة في غاية من الأهمية وهو الذي تناولت هذه الرسالة توضيح مفهومه 

مجال انتاج الطاقة عن طريق استغلال الموارد الطبيعية  من أهم العقود الحديثة المستخدمة فيبإعتباره 

عريفة، وعناصره وفقا للتقسيم الذي بيناه في هذه الدارسة، فتعرفنا على ماهية هذا العقد، من حيث ت

، ثم بينا مزايا هذا العقد من حيث انه يعمل على انشاء مشاريع الطاقة بمشاركة القطاع هومضمون

 .الخاص

كما بحثت هذه الدارسة إجراءات هذا العقد حيث تبين لنا انه ذو طبيعة مركبة، حيث تقوم 

زاعات الناتجة عن هذا العقد، ثم بحثنا وسائل حل الن ،المتجددةشركة المشروع بإقامة مشاريع الطاقة 

 التحكيم بين أطرافه. أوالتي قد تكون عن طريق القضاء 

 أحد أو الدولةو  المشروع شركة هما العقد، هذا أطراف أن الى الدارسة هذه بينت وأخيراً 

 وفقاً  ،الطاقة مشاريع بإقامة تقوم ان المشروع، شركة على يجب انه بينا حيثو  المفوضة، أجهزتها

 وعليه العقد هذا للتنفيذ ضروري  هو ما بكل تقوم أن الدولة على يجب وإنه عليها، المتفق للمواصفات

  التالية النقاط خلال من ابرازها سيتم والتوصيات النتائج من لجملة التوصل تم

 النتائج  -أولاً 

عقد ك الاستثمارمن خلال عقود في إقامة مشاريع الطاقة المتجددة ة الأردنية تجهت الدولإ -1

B.O.T )د من مزايا و العق هذهوفره ت، نظراً لما وعقد مقاولة الطاقة المتجددة )تسليم مفتاح 

تقوم فكرة عقد الطاقة المتجددة على الاستفادة من القطاع الخاص، لإقامة مشاريع البنى  -2

 التحتية مقابل الحصول على استغلال المشروع طوال فترة العقد.
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خاصة إيجاد تشريعات  في هامن مخاطر يكون الحد منالمتجددة  الطاقة إن ما يتضمنه عقد -3

 بهذه العقود

 على نقل المخاطر من القطاع العام إلى القطاع الخاص. المتجددة  يعمل عقد الطاقة -4

يجب على الجهات مختصة وضع صيغ نموذجية معينة تحتوي على أهم الضمانات، التي  -5

 تراها الدولة ضرورة للحفاظ على حقوقها امام المستثمر 

والفائدة التي  ،دالطاقة المتجددةو ن تتحقق من مدى حاجتها للمشاريع عقأيجب على الدولة  -6

 طاقة التقليدية. ها في ظل ما نواجهه في ارتفاع أسعارمصادر التتحقق من

لضمان سهولة تنفيذ هذا العقد على أكمل وجه، يجب تنظيم هذا العقد من حيث بيان شروطه  -7

ه من خلال قيام الدولة بإنشاء هيئة متخصصة تتولى دراسة وأحكامه وحقوق والتزامات طرفي

  .مشاريع العقود الحديثة كأحد الصور المتبعة في تنفيذ عقود الطاقة المتجددة

يجب الاستفادة من تجارب  منهاوالاستفادة والعقود الأخرى  ) B.O.T)ن تطبيق عقد لضما  -8

 الدول الأخرى. 

 تحكيم والمحاكم النظامية هيئات  ن طرق تسوية المنازعات في هذا العقد هيإ -9
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 التوصيات  -نياً ثا

ن يقوم المشرع الأردني بوضع تنظيم خاص، يبين شروط هذا العقد، أيوصي الباحث   -1

 وأحكامه،

 ويبين حقوق والتزامات أطرافه.  

يوصي الباحث بوضع صيغ نموذجية معينة، تحتوي على أهم الضمانات التي تراها الدولة   -2

 ضرورية للحفاظ على حقوقها أمام المستثمر 

ضرورة تشغيل وتدريب العمالة وداستغلال الطاقة المتجددة تضمن عقتيوصي الباحث أن  -3

  الوطنية

يوصي الباحث بإنشاء هيئه مستقلة لديها كوادر تمتلك الخبرة في عقود الطاقة المتجددة لتقوم  -4

 بتقديم النصائح الفنية والمالية للجهات المختصة بإبرام هذه العقود. 

 يوصي الباحث بمنح المستثمرين امتيازات تشجعهم على تعاقد بهذا النظام   -5
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 قائمة المراجع

 القانونية لعقود  البترول، دار الفكر العربي، لبنان. ابراهيم عصام، الطبيعة -

أحمد حسن الفتلاوي، النظام القانوني لعقود الاستثمار، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، الطبعة  -

 الأولى، لبنان.

( ، النظام القانوني لاتفاقيات البترول في البلاد العربية، 1975أحمد عبدالحميد العشوش) -

 ،  القاهرة.دار النهضة العربية

( مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، 1973عباد، ) أحمد عثمان -

 القاهرة.

 ( النظام القانوني للاستثمارات، دار الفكر العربي، القاهرة.2014بسمان الراشدي، ) -

 (عقود البوت، دار النهضة العربية، القاهرة.2005جابر، نصار ) -

( العقود المبرمة بين الدولة والاشخاص الاجانب، دار المطبوعات، 2007)حفيظة حداد،  -

 الاسكندرية.

رمزي، دارا، الآثار القانونية المترتبة على عقود الاستثمار النفطي، دار الفكر الجامعي،  -

 القاهرة.

( الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية في مصر، دار 2003سامي عبدالباقي أبو صالح ) -

 ة العربية، القاهرة.النهض

 سراج ابو زيد ، التحكيم في عقود البتروك، دار النهضة العربية، القاهرة. -

 سري الدين جاني، عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية، دار النهضة العربية، القاهرة. -
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( الاتفاق عن التحكيم في عقود الدولة، دار المطبوعات العربية، 2011سعاد الشرقاوي، ) -

 .القاهرة

( الاستثمار في مشاريع الطاقة المتحددة، دراسة تأصيلية، 2017صلاح فيصل، المحمدي ) -

 ، لبنان.1مكتبة زين الحقوقية والأدبية، ط

عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات دار الحلبي،  -

 بيروت، لبنان.

وعطاء التفاوض في العقود الإدارية، دراسة ( عطاء العقد 2015علي حمزه، الغانمي ) -

 مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة.

 ( الحكيم، دار المطبوعات، القاهرة.2004فتحي، والي ) -

( استثمارات الشركات متعددة الجنسية في 2017محمد صلاح السباعي،  الشربيني ) -

 تكنولوجيا الطاقة المتجددة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.

( عقود الأشغال الدولية، والتحكيم فيها، منشورات الحلبي 2003محمد عبدالمجيد اسماعيل ) -

 الحقوقية، بيروت.

( النظام القانوني لعقود الإنشاء والتشغيل واعادة المشروع، دار النهضة 2005محمد، ماهر ) -

 العربية، القاهرة.

 الحلبي، بيروت.( طرق خصخصة المرافق العامة، منشورات 2009مروان، القطب ) -

(، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن، مكتبة 2012مفلح عواد القضاة) -

 دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
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( النظام القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي 2016هاني عرفات، حمدان) -

 دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة. (PPP)والخاص 

 وضاح الحمود، عقود البناء والتشغيل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. -

 الأبحاثالرسائل و 

- Curofenrl.europa.eu./inteop/empa/polf.draftenergie-draft-report-

biomasse-plus-amedments-ar.pdf 

سبة لإبرام العقود في سوريا، مجلة جامعة البعث، ( الطريقة المنا2010أحق، غسان ) -
 دمشق.

( 2014أخبار الأمم المتحدة، تقرير بسمة البغال البيطار ) -

news.un.org/ar/audio/2014/07/309492 

التقرير الخاص بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغيير المناخ  -

ipcc.ch.pdf.special/rdports/serren/report.ar.pdf 

(، النظام القانوني لعقود التشيد والتشغيل ونقل 1999خالد بن محمد بن عبدالله العطية، ) -

 الملكية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة.

ية ( عقود البوت، اطار الاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البن2011سميره حصايم، ) -
 التحتية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مولوي النمري، الجزائر.

 ( دراسات الجدوى ا لاقتصادية والاجتماعية مع المشروعات.02005عبدالقادر، عبدالقادر  -

عبدالمطلب النقرش، رئيس قسم الاحصاء: مديرية التخطيط وزاره الطاقة والثروة المعدنية،  -

WWW.USERS/Download/pdf2005.e.book.org-الأردن، كتاب منشور 

911.pdf 

http://www.users/Download/pdf2005.e.book.org-911.pdf
http://www.users/Download/pdf2005.e.book.org-911.pdf
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كلية  ،(التشريعات الداعمة للحصول على الطاقة النووية والمتجددة 2012غوبر، محمد )  -

 دراسة مقدمة للمؤتمرالسنوي الحادي والعشرين الطاقة بين القانون والإقتصاد. ،اليمن،الشرطة 

( النظام القانوني لعقد البوت وتسوية النزاعات الناشئة عنه في ظل 2014فيصل الشطناوي ) -

 التشريع الأردني، بحث مقدم لكلية الشيخ نوح القضاة، جامعة العلوم الإسلامية.

( الحماية الدولية للبيئة، منذ مؤتمر ستوكهولم لعام 2016محمد وجدي نور الدين، علي ) -

 .1، منشورات دار زين الحقوقية والأدبية، ط2012حتى مؤتمر الدوحة لعام  1972

هانز، جواكيم باركمان )المانيا( محمد بسايح  )الجزائر( لييو برنيكان )مالطا( سارجيو  -

 مراسيكسو سيلفا ستريس، )البرلمان الأوروبي(

( نظام البناء والتشغيل والتحويل 2008ود، وعدنان العربيد ورامي لايقة )يوسف محم -

(B.O.T)  مجلة  جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية

 .3(،30والقانونية، مجلد)

 


